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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 

   



      
  

 

 
  

٦٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 
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  مهوریة مصر العربیة قسم القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة بنها ، ج
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  الملخص:

تخضع السُّلطات العامَّة في الدَّولة لسیادة القانون شأنها في ذلك شأن   

الأفراد ، والهدف من مبدأ المشروعیَّة هو تحقیق التَّوازن بین حقوق الأفراد 

وعلى الرَّغم من وجوب  .یَّاتهم وماتتمتَّع به الهیئات العامَّة من سلطات وحرِّ 

احترام السُّلطات العامَّة في جمیع تصرُّفاتها لقواعد المشروعیَّة إلاَّ أنَّه یجب 

مراعاة تطبیق ملاءمة هذه القواعد في حالة تعرُّض الدَّولة إلى ظروف استثنائیَّة 

ئة ، والكوارث الطَّبیعیَّة ، والتي تعرِّض حیاة الدَّولة طارئةٍ مثل: الحروب ، والأوب

في مثل هذه الحالات یجب تطبیق قواعد استثنائیَّة  .وشعبها إلى الخطر الجسیم 

تسمح للدَّولة باتِّخاذ بعض الإجراءات دون الالتزام الكامل بالقواعد القانونیَّة التي 

فإنَّ حالة الطَّوارئ لا تبیح للدَّولة یتمُّ تطبیقها في الظُّروف العادیَّة ومع ذلك 

ِ  هذه الظُّروف الطَّارئة     .التَّحلُّل تمامًا من مبدأ المشروعیَّة في ظلِّ

  وقد تمَّ دراسة هذا الموضوع في النِّقاط الآتیة :

  .مفهوم حالة الطَّوارئ 

  .موقف الدَّساتیر المصریَّة من إعلان حالة الطَّوارئ 

  في الدَّساتیر الملكیَّة. إعلان حالة الطَّوارئ 

  . إعلان حالة الطَّوارئ في الدَّساتیر الجمهوریَّة 

 –م ١٩٢٣دستور  –حالة الطَّوارئ  –قانون الطَّوارئ  الكلمات المفتاحیَّة : 

  الدَّساتیر الملكیَّة . –الدَّساتیر الجمهوریَّة  –م٢٠١٤دستور  –م ١٩٧١دستور 

  



      
  

 

 
  

٦٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 
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Abstract: 

Public authorities are governed by the rule of the state 

just like individuals. The aim of the principle of legality is to 

achieve a balance between individuals' rights and freedoms 

and the powers enjoyed by public authorities. Although 

public authorities must respect the rules of legality in all their 

actions, the applicability of these rules must be taken into 

account in the event that deliveries are exposed to 

exceptional emergency circumstances such as wars, 

pandemics, and natural disasters, this endangers the life of 

the country and its people. In such cases, exceptional rules 

must be applied that allow the state of affairs to take some 

actions without fully complying with the rules of law that are 

applicable in normal circumstances. However, a state of 

emergency does not permit the state to completely derogate 

from the principle of legality under such emergency 

circumstances. 

This topic has been examined in the following points: 

the concept of a state of emergency. The position of 

Egyptian constitutions on declaring a state of emergency. 

Declaration of emergency in royal constitutions. Declaration 

of emergency in republican constitutions. 



      
  

 

 
  

٦٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
After examination, there are a number of 

recommendations including: 

Keywords: Emergency Law, Emergency State, Serb 

Constitutions, Republican Constitutions, Royal Constitutions. 

  



      
  

 

 
  

٦٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 

  

ا  

دنا سیِّ  ، لام على رسول االلهلاة والسَّ والصَّ  ، العالمینَ  ربِّ  اللهِ  الحمدُ        

  .علیه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى یوم الدین ، محمد بن عبد االله 

  : ا بعدأمَّ 

،  المشروعیَّةهي خضوعها لمبدأ القانونیَّة  ولةالدَّ  زیمیِّ  إن َّ أهمَّ ماف       

لسیادة القانون شأنها في ذلك شأن  الدَّولةفي العامَّة  السُّلطاتحیث تخضع 

صحیحة إذا صدرت ملتزمة العامَّة  السُّلطاتفات الأفراد ، فتكون تصرُّ 

  . الدَّولةدها ة التي تحدِّ بالقواعد القانونیَّ 

وازن بین حقوق هو تحقیق التَّ  المشروعیَّةف من مبدأ الهد الي فإنَّ وبالتَّ     

، فمبدأ  من سلطاتٍ العامَّة  ع به الهیئاتما تتمتَّ و یاتهم الأفراد وحرِّ 

مانة التي یعتمد علیها الأفراد في حمایة حقوقهم هو الضَّ  المشروعیَّة

ستعمال وإساءتها لاالعامَّة  السُّلطاتف یاتهم من تعسُّ والمحافظة على حرِّ 

  سلطتها .

 السُّلطاتمن قبل  المشروعیَّةغم من وجوب احترام قواعد وعلى الرَّ      

ه یجب مراعاة تطبیق ملاءمة أنَّ  فاتها إلاَّ في كامل تصرُّ  الدَّولةفي العامَّة 

حیاة  ؛ وذلك لأنَّ ةٍ استثنائیَّ  لظروفٍ  الدَّولةض تعرُّ  في حالةِ هذه القواعد 

 طارئةٌ  استثنائیَّةٌ  ظروفٌ  هالما تتخلَّ إنَّ و  ، حدةٍ وا تسیر على وتیرةٍ  لا الدُّول

 الظُّروف  ة إلى غیر ذلك منیَّ بیعالكوارث الطَّ و الحروب، والأوبئة ،  : مثل

 فإنَّ  السَّبب وشعبها إلى الخطر الجسیم ، لهذا الدَّولةض حیاة التي تعرِّ 

،  الدَّولةفة بالحفاظ على الأمن وسلامة مكلَّ ال لة في سلطتهاممثَّ  الدَّولة

تكون كافیة  بحیث التَّنفیذیَّة السُّلطةبها  حتتسلَّ التي  السُّلطات والمقصود هنا

  .الطَّارئة  الاستثنائیةالظُّروف  لمواجهة

إلى فكرة   الاستثنائیةالظُّروف  نظریَّة إلى ردِّ  في الفقهرأي وقد ذهب     

لایمكن معالجته  جسیمٍ  إلى خطرٍ  الدَّولةض والتي یقصد بها تعرُّ ،  الضَّرورة



      
  

 

 
  

٦٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
الوسائل  جوء إلىاللُّ  التَّنفیذیَّة السُّلطةا یمنح ، ممَّ العادیَّة الإجراءات ب

  .)١(ي للأزماتصدِّ والتَّ  خطرِ لا دفعِ  من أجلِ  ؛ الاستثنائیة

الظُّروف  نظریَّةبنى علیه الذي ت الأول ساسالأ لنا أنَّ یتَّضح  وبهذا    

،  يِّ الدُّستور في القانون بمفهومها العام  الضَّرورةة نظریَّ إلى  عائدٌ  الاستثنائیة

فوق  الدَّولة سلامةنادى بفكرة حیث  یستشرون الفقیهوالذي نادى به 

  . )٢(القانون

قانونیَّةٍ تنظِّم كافَّة  قاعدةٍ   وجودِ  ه في حالةِ أنَّ  ومفهوم هذه الفكرة     

،  الدَّولةمة سلا بقاء علىین بل وتسمو علیها ، وهي وجوب الإالقوان

واستمراریتها في تأدیة مهامها ، فهذا یستلزم اعمال القانون ، والحفاظ علیها 

 ه لاوالاضرار بسلامتها ؛ لأنَّ  الدَّولةفي حالة تهدید كیان  معیَّنةبصورة 

سلامة  وسلطتها في سبیل تطبیق القانون ؛ لأنَّ  الدَّولةضحیة ببقاء یمكن التَّ 

یجئ  أسمي وأعلى یجب أنْ  أمن شعبها یعتبر غایةً  والمحافظة على الدَّولة

  .)٣(قبل القانون

  

                           
) د. ابــراهیم حــارث أدیــب : الظــروف الاســتثنائیة وأثرهــا علــى الحریــات الشخصــیة ، ١(

( المكتبــــــة الرقمیــــــة  الســــــعودیة ) منشــــــور  ٢٣٩م ، ص٢٠٠٧مجلــــــة الرافــــــدین ، 

PDFـــــد ینظـــــر ـــــة الباحـــــث: رســـــالة   ، للمزی ـــــد الحســـــن : الحمای ـــــدوري عب ـــــل ق عقی

الدُّســتوریة للحقــوق والحریــات الشخصــیة فــي الظــروف الاســتثنائیة دراســة مقارنــة ، 

 ٢٠١٦-٢٠١٥جامعــة آل البیــت ،  –رســالة ماجســتیر ، مقدمــة إلــى كلیــة القــانون 

 . PDF(المكتبة الرقمیة  السعودیة )  متشور   .١٥م ، ص

 .   ١٥عقیل قدوري عبد الحسن : المرجع السابق صالباحث:  )٢(

وضـــوابط خضـــوع الإدارة العامـــة للقــــانون ، طعیمـــة الجـــرف : مبـــدأ المشـــروعیَّة  ) د.٣(

،  ١٤٢،  ١٣٨، صم ١٩٧٦الطبعـــــة الثالثـــــة ، دار النضـــــة العربیـــــة ، القـــــاهرة ، 

للمزید ینظر د/ مصطفي عبـد الشـهید خضـر : رقابـة القضـاء علـى انحـراف الإدارة 

سـلامي ، دار النهضـة العربیـة في إعمال سـلطتها التقدیریـة دراسـة مقارنـة بالفقـه الإ

 .٣٢م ، ص٢٠١٧-ه ١٤٣٨الطبعة الأولى ،   ،



      
  

 

 
  

٦٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
في  الدَّولة فیرجعه البعض إلى حقِّ  الضَّرورةنظریَّة ل الثاني : ساسا الأأمَّ 

هو القانون الأعلى ، ویكون  الدَّولةبقاء سلطة  فاع عن بقائها باعتبار أنَّ الدِّ 

. وذلك )١(اعتبار  كلِّ  یكون فوقّ  الدَّولةأمن وسلامة  وأنَّ  قانونٍ  فوق كلِّ 

د یهدِّ  جسیمٍ  خطرٍ  للأفراد في مخالفة القوانین ، لدرءِ  حقٍّ  ا إلى منحِ استنادً 

قیام حالة  ولة في حالةِ للدَّ  حیاتهم وأموالهم ، فمن باب أولى منح هذا الحقّ 

  . )٢(الدَّولة د ذاتَ ضرورة تهدِّ 

بعض فقد أرجع  الضَّرورةة نظریَّ الذي تستند إلیه  الثالث : ساسأما الأ

الظُّروف  ق فيوضع القوانین لتطبَّ  المشرِّع ة إلى أنَّ ظریَّ هذه النَّ  الفقه

على تطبیق  الإدارةوأجبرت  استثنائیَّةٌ  ظروفٌ ، فإذا طرأت العادیَّة 

؛  غیر مستساغةٍ  ا إلى نتائجَ ذلك سوف یؤدي حتمً  ، فإنَّ العادیَّة  النُّصوص

ا إذا ، أمَّ العادیَّة الظُّروف  ق فيوضعت لتطبَّ لعادیَّة ا القواعد وذلك لأنَّ 

ة بما تحكمها قواعد غیر عادیَّ  ه یجب أنْ ، فإنَّ توحلَّ الظُّروف  رت هذهتغیَّ 

  .)٣(العادیَّة  غیرالظُّروف  یطرة على هذهن من السَّ یمكِّ 

                           
 =) د. محمــود عــاطف البنــا : الوســیط فــي القضــاء الإداري ، دار النهضــة العربیــة ،١(

، وبنظـــــر أیضـــــا د. أنـــــور أحمـــــد رســـــلان : وســـــیط القضـــــاء  ٤٣م ، ص١٩٩٩=

 .١٨٤-١٨٣، ص٢٠٠٣الإداري ، دار النهضة العربیة ، 

یمة الجرف : مبدأ المشروعیَّة وضوابط خضوع الدَّولة للقانون ، طبعة ) د. طع٢(

، وینظر أیضا د. محمد عبد  ١٤٠، ١٣٨م ، مكتبة القاهرة الحدیثة ، ص١٩٦٣

العال السناري :مجلس الدَّولة والرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في جمهوریة 

وللمزید ینظر د. ١٠٧- ١٠٦مصر العربیة دراسة مقارنة ، بدون دار نشر ، ص

، مرجع سابق ، الادارة مصطفى عبد الشهید خضر : رقابة القضاء على انحراف 

 .٣٢ص

 ، ینظــر ٦٠، ص٧م المجموعــة ٢٤/٠٦/١٩٦٩) حكــم المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي ٣(

م ، ٢٠٠٩-ه١٤٢٩،طبعـــــة الـــــدكتور فـــــؤاد محمـــــد النـــــادي : القضـــــاء الإداري  :

د الشـــهید خضـــر :  رقابـــة القضـــاء علـــى وللمزیـــد ینظـــر د. مصـــطفى عبـــ ١٢٣ص

 .    ٣٣، مرجع سابق ،  ص الادارةانحراف 



      
  

 

 
  

٦٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
تحتها العدید من الأفكار  فكرة جامعة تضمُّ  الضَّرورةوتعتبر فكرة       

بصفة  المشروعیَّةأثیر على قواعد التي لها ذات الخصائص والتَّ  ىخر الأ

ا ا خاصً ا قانونی� لها نظامً  ا في أنَّ إذ تشترك هذه الأفكار جمیعً ة ، عامَّ 

  .)١( الضَّرورةجوء إلى حالة الذي یصنعه اللُّ  النِّظاما هو واحدً  واستثناءً 

ها الآن إحدى تطبیقات والتي نحن بصدد دراست ،الطَّوارئوتعتبر حالة     

ل حلُ ولة التَّ تبیح للدَّ  ةً قانونیَّ  ةً لیست نظریَّ  الطَّوارئ، وحالة  الضَّرورةحالة 

إعلان  والتي تبیحالظُّروف الطَّارئة  هذه في ظلِّ ِ  المشروعیَّةا من مبدأ تمامً 

لبه من تطَّ ی ، وما ظریة تقوم على الواقع العملىِّ ولكن النَّ ،  الطَّوارئحالة 

لصالح العامَّة  السُّلطاتبین  يِّ الدُّستور وازن في التَّ  تغیرٍ  رورة إجراءِ ض

 غیر معهودةٍ  ةٍ استثنائیَّ  ، وذلك عن طریق منحها سلطاتٍ  التَّنفیذیَّة السُّلطة

لا تمنح  الاستثنائیة السُّلطاتهذه  ، مع العلم بأنَّ العادیَّة الظُّروف  لها في

؛ المشروعیَّةإهدار مبدأ  ، وبهذا لا یتمُّ  شرِّعالممن  ترخیصٍ بمقتضي  لها إلاَّ 

هذا المبدأ لازال  ؛ لأنَّ  المشروعیَّةل بالكامل من مبدأ لا تتحلَّ  الإدارة لأنَّ 

عت تمتَّ  التَّنفیذیَّة السُّلطةولكن ، الظُّروف الطَّارئة في ظلِّ  ا حتىقائمً 

  .)٢(المشرِّعمن  بترخیصٍ  كبیرةٍ  ةِ استثنائیَّ  بسلطاتٍ 

 ةٍ بموجب نصوص دستوریَّ  الطَّوارئ حالةَ المصريُّ  المشرِّعم وقد نظَّ     

م ، وقد ٢٠١٤الحالى  الدُّستورم حتى ١٩٢٣من دستور  ابتداءً  ةٍ وقانونیَّ 

 التَّنفیذیَّة السُّلطةفي مصر  الطَّوارئمة لحالة منحت القوانین المنظِّ 

ات وحریَّ  اختصاصات واسعة تستطیع من خلالها فرض القیود على حقوق

هذه  ، مادام أنَّ  المشروعیَّةي إلى إهدار مبدأ ذلك لا یؤدِّ  أنَّ  الأفراد ، إلاَّ 

                           
الإنســـان فـــي ظـــل قـــانون الطَّـــوارئ، : ضـــمانات حقـــوق رحمن)  أظـــین خالـــد عبـــد الـــ١(

(المكتبــة الرقمیــة الســعودیة ) منشــور  ٤٨، ص٢٠٠٩عمــان ، دار حامــد،  =،١ط

PDF  . 

عمال السُّلطة القائمـة علـى حالـة الطَّـوارئ  الرقابة على أ : بریوتي إسماعیل)  د.حقي ٢(

دراســة مقارنــة فــي النظــام العراقــي والمصــري والأنجلــو أمریكــي ، رســالة دكتــوراة  :

 . ٢٩م ، ص١٩٨١جامعة القاهرة ،  –مقدمة إلى كلیة الحقوق 



      
  

 

 
  

٦٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
حالة  في ظلِّ ِ  المشروعیَّة، فمبدأ  المشرِّعمن  ت بترخیصٍ القیود قد تمَّ 

ه في هذه الحالة أنَّ  المشروعیَّةقائم وكل ما یتم بخصوص مبدأ  الطَّوارئ

 السُّلطةرتها التي قرَّ  الاستثنائیة اتالتَّشریعسم بالمرونة حتى یستوعب یتَّ 

  . الطَّوارئومن تطبیقاتها حالة  الاستثنائیةالظُّروف  لمواجهة یَّةالتَّشریع

  أهمیة الموضوع:

تنبع أهمیة هذا الموضوع في معرفة الأساس الذي قامت علیه حالة 

  .الطوارئ في الدساتیر المصریة المتعاقبة 

  منهجیة البحث :

ذا البحث المنهج القانوني المقارن من خلال عرض موقف یحكم ه

   .الدساتیر والتشریعات 

  نطاق البحث :

یكمن نطاق الدراسة في تنظیم إعلان حالة الطوارئ في الدساتیر المصریة 

  .المتعاقبة 

 المصریَّة الدَّساتیرفي  الطَّوارئنا سوف نتناول دراسة حالة وعلى هذا فإنَّ   

  الى :حو التَّ على النَّ 

  . الطَّوارئمفهوم حالة  الفصل الأول :

   الطَّوارئعن حالة  ةٌ عامَّ  نظرةٌ  المبحث الأول:

  : نشأة حالة الطَّوارئ في الدَّساتیر المصریَّة . المبحث الثاني

 . الطَّوارئحالة إعلان  من المصریَّة الدَّساتیر: موقف  الفصل الثاني.

  ة الطَّوارئ: الأساس القانونيُّ لحالالمبحث الأول

  . الملكیَّة الدَّساتیر ضوء في الطَّوارئحالة إعلان  : المبحث الثاني

  . الجمهوریَّة الدَّساتیر ضوء في الطَّوارئحالة إعلان  المبحث الثالث:

  الخاتمة 

  .الفهارس 

   



      
  

 

 
  

٦٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  الفصل الأول 

  الطَّوارئمفهوم حالة 
  اول دراسة هذا الفصل على النحو التالى :نتوسوف أ

   الطَّوارئة عن حالة نظرة عامَّ  الأول:المبحث 

   حالة الطَّوارئ في الدَّساتیر المصریَّة تنظیم : المبحث الثاني

  المبحث الأول

   الطَّوارئة عن حالة نظرة عامَّ 

  :الى حو التَّ تناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النَّ وسوف أ

  . الطَّوارئالمطلب الأول : تعریف حالة 

  . الطَّوارئ: خصائص حالة  المطلب الثاني

  . الطَّوارئالمطلب الثالث : أنواع حالة 

  المطلب الأول 

   الطَّوارئتعریف حالة 
فقوا هم اتَّ ولكنَّ ،  الطَّوارئلحالة  دٍ محدَّ  على تعریفٍ  الفقهاءفق لم یتَّ      

الظُّروف  وهي مواجهة الطَّوارئعلى الغایة التى تهدف إلیها حالة 

ومواطنیها ، ویرجع هذا الخلاف في تحدید  الدَّولةد ى تهدِّ الت الاستثنائیة

 نظیم القانونيِّ ، إلى اختلاف أسالیب التَّ  الطَّوارئلحالة  يِّ المفهوم القانون

  .ىإلى أخر  لهذه الحالة من دولةٍ 

على حالة  سابقةٍ  تشریعاتٍ  بموجبِ  الطَّوارئم حالة من ینظِّ  الدُّولفمن     

 لهذه معاصرةٍ  تشریعاتٍ  بموجبِ  الطَّوارئم حالة ینظِّ  ومنها من،  الطَّوارئ

  )١(ا. مها بالجمع بین الأسلوبین معً ومنها من ینظِّ ، الظُّروف 

في تعریف حالة  يِّ العرب و الفقه الفرنسيِّ من  كلٍّ  ض لموقفتعرَّ وسوف أ

   الطَّوارئ

                           
) عمـــر محمـــد العلیـــوي : الرقابـــة القضـــائیة علـــى أعمـــال الإدارة فـــي حالـــة الطَّـــوارئ ١(

نــة فــي الأردن ومصــر ) رســالة ماجســتیر مقدمــة إلــى عمــادة الدراســات (دراســة مقار 

    PDF( المكتبة الرقمیة السعودیة ) منشور  ٥م، ص٢٠٠٧العلیا جامعة مؤتة ، 



      
  

 

 
  

٦٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  : موقف الفقه الفرسيِّ 

أو بعضها  ،حمایة كامل البلادلیهدف  استثنائيٌّ  : إجراءٌ بأنَّهافها بارتلمي عرَّ 

  . حٍ مسلَّ  احتمال هجومٍ  خاص ضدَّ  يٍّ بولیس بمقتضى نظامٍ 

يِّ ره فكرة الخطر الوطنللبولیس تبرِّ  يٌ ستثنائا نظامٌ : هابأنَّ  فها لوبادیرعرَّ و 
)١(.  

لحمایة نظام البلاد مسبقًا  دَّ عُ  يٌ قانون نظامٌ ها : بأنَّ  فها موریس هوریوعرَّ و

 السُّلطةویكون ذلك بطریق نقل ، ة الإداریَّ  السُّلطةعلى تقویة  ، یرتكز

  . العسكریَّة السُّلطةة إلى أیدي المدنیَّ 

ع حدوثها متوقَّ  ةٍ غیر عادیَّ  أو أحداثٌ  ظروفٌ  :  هابأنَّ  فها الفقیه بوردووعرَّ 

ي وقانون حالة الاستدعاء ، ویؤدِّ  العرفیَّة دة في قانون الأحكام ومحدَّ 

 بط الإداريِّ الممنوحة للهیئة القائمة على الضَّ  السُّلطاتإلى عجز حدوثها 

أو الأحداث الظُّروف  اریة عن مواجهة تلكوائح السَّ واللَّ  اتالتَّشریعبموجب 

لمواجهة ؛ ة استثنائیَّ  تدابیرَ  السُّلطاتاذة ، لذلك یمنح هذا القانون تلك الشَّ 

  . )٢(وتخضع في ذلك لرقابة القضاءالظُّروف  هذه

  ذكر منها :، أ الفقه العربيفي  الطَّوارئعریفات لحالة دت التَّ وقد تعدَّ 

؛ مسبقًا  دَّ عِ أُ  يٌّ قانون نظامٌ  :ها عرفها بأنَّ بو زید فهمي أفي طالدكتور مص

  . )٣(الكاملة السُّلطةقوانین ، ویقوم مقام  الاستثنائیةالظُّروف  لمواجهة

ر بمقتضى قوانین یتقرَّ  يٌّ قانون نظامٌ  :بأنَّها فها الدكتور زكریا محفوظوعرَّ 

                           
زكریا محمد عبد الحمید محفوظ : حالة الطَّوارئ فـي القـانون المقـارن فـي تشـریع  ) د.١(

، الاسـكندریة كلیـة الحقـوق ، جامعـة الجمهوریَّة العربیـة المتحـدة ، رسـالة دكتـوراة ، 

 .   ١١م ، ص١٩٦٦

الوكیــل : حالــة الطَّــوارئ وســلطات الضــبط الإداري رســالة دكتــوراة مقدمــة إلــى  ) د. محمــد٢(

عمــر محمــد العلیــوي : / ، للمزیــد ینظــر ١٣، ص جامعــة عــین شــمس–كلیــة الحقــوق 

 .٥ابق، صالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في حالة الطَّوارئ مرجع س

م ١٩٥٨مصـــــطفى أبـــــو زیـــــد فهمـــــي : الدُّســـــتور المصـــــري ، الطبعـــــة الثانیـــــة ، د.  )٣(

 .    ١١، وینظر أیضا د. زكریا محفوظ : المرجع السابق ، ص ٢٧٩،ص



      
  

 

 
  

٦٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 بصفةٍ  ولا یلجأ إلیه إلاَّ  ة ،لحمایة المصالح الوطنیَّ  ؛ ة عاجلةدستوریَّ 

التي تقصر عنها الأداة الظُّروف الطَّارئة  لمواجهة ؛ تةٍ ومؤقَّ  ةٍ استثنائیَّ 

  . )١(غاتهنتهاء مسوِّ با النِّظامة ، وینتهي هذا الحكومیَّ 

ماح للهیئة یقوم على مجرد السَّ  : نظامٌ  بأنَّها طعیمة الجرففها الدكتور وعرَّ 

 دا لما یهدِّ نظرً ؛ العادیَّة الظُّروف  ساعا لها فيأكثر اتِّ  بسلطاتٍ  التَّنفیذیَّة

  )٢(.وأمنها الدَّولةسلامة 

م شروطها تنظِ  : حالةٌ بأنَّها فها الدكتور حقي اسماعیل بریوتيوعرَّ 

 ا فيتً ا ، ویصار إلیها مؤقَّ وانین أو الإثنان معً أو الق ،الدَّساتیروأوضاعها 

عن العادیَّة  اتالتَّشریع، وتعجز  الدَّولةب التي تلمُّ  الاستثنائیةالظُّروف 

 ةٍ استثنائیَّ  ختصاصاتٍ با التَّنفیذیَّة السُّلطةض مواجهتها ، وفي هذه الحالة تفوَّ 

فیما تمارسه من ، بل تخضع  قیدٍ  من كلِّ  ها لیست طلیقةً ، ولكنَّ  واسعةٍ 

،  الدَّولةلمراجعة البرلمان والقضاء بحسب ماورد من قیود في  اختصاصاتٍ 

وأنا  . )٣(التي استدعت إعلانهاالظُّروف  وینتهي العمل بها حال انتهاء

  . الطَّوارئخصائص حالة  لكلِّ  ه شاملٌ لأنَّ  ؛عریف الأخیرمیل إلى التَّ أ

یرتكز  الطَّوارئتعریف حالة  أنَّ نلاحظ  وبعد استعراض التعریفات السابقة

  على مفهومین :

من  أو مجموعةٍ  وجود حادثةٍ  ضرورةل في ویتمثَّ : يٌّ واقع مفهومٌ : الأول

ر مواجهة هذه الحوادث ویتعذَّ  ، طارئةٍ  على البلاد بصفةٍ  الحوادث تحلُّ 

  . ةالعادیَّ الظُّروف  في يالتي تسر العادیَّة  بالقواعد

 فهو المفهومُ  الطَّوارئوالذي یرتكز علیه تعریف حالة : ا المفهوم الثانيأمَّ 

                           
 .   ١٣زكریا محفوظ : المرجع السابق ، ص)د. ١(

رجـع سـابق ) د. طعیمة الجرف: مبدأ المشروعیَّة وضـوابط خضـوع الدَّولـة للقـانون ، م٢(

 . ١٥٢ص ،

) د. حقي اسماعیل بریوتي : الرقابة على أعمال السُّلطة القائمـة علـى حالـة الطَّـوارئ ٣(

 .٢١دراسة مرجع سابق ، ص



      
  

 

 
  

٦٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
یشتمل على  يٍّ قانون نظامِ  ل في ضرورة وجودِ والذي یتمثَّ عریف، للتَّ  يُّ القانون

لمواجهة  ؛في البلاد یَّةالتَّشریع السُّلطةة تضعها مجموعة من القواعد القانونیَّ 

  .)١(العادیَّة  عدا للقوایمكن مواجهتها وفقً  ارئة التي لاالحوادث الطَّ 

  

  المطلب الثاني 

   الطَّوارئخصائص حالة 

 وأنواعها بقدرٍ  الطَّوارئاول في هذا المطلب دراسة خصائص حالة نتسوف أ

  الي : حو التَّ وذلك على النَّ ، راسة من الإیجاز على حسب حاجة الدِّ 

  ستثنائیةالا المشروعیَّةیخضع لمبدأ  يٌ قانون نظامٌ  الطَّوارئنظام حالة  :أولاً 

عات یشر أو من التَّ ،  الدُّستورته من مشروعیَّ  الطَّوارئنظام حالة  یستمدُّ      

في جمیع  خاضعٌ  فهو نظامٌ  يالوبالتَّ ،  هم أحكامه ومبادئة التي تنظِّ القانونیَّ 

ة ائیَّ نستثة اهنا مشروعیَّ  المشروعیَّةكانت  وإنْ  المشروعیَّةأحكامه لمبدأ 

راتمبترتبط في وجودها بال أو القانون الذي  الدُّستورالمنصوص علیها في  رِّ

راتنتهاء هذه الهي باتوتن الطَّوارئحالة  أقرَّ   النِّظام، ویخضع هذا  مبرِّ

  .  ة ة والقضائیَّ ة والبرلمانیَّ یَّ الدُّستور قابة للرِّ 

  

  يٌّ استثنائ نظامٌ  الطَّوارئحالة :  ثانیاً 

، عن الأصل استثاء هو نظامٌ  الطَّوارئنظام حالة  ا سبق أنَّ لنا ممَّ یتَّضح   

في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص علیها في  لاَّ إلیه إیتمُّ اللُّجوء  ولا

                           
محمــــود محمــــد مســــلم أبــــو موســــى : حالــــة الطَّــــوارئ كاســــثناء علــــى مبــــدأ الباحــــث:  )١(

ونیـــة والشـــریعة المشـــروعیَّة فـــي القـــانون الفلســـطیني ، دراســـة مقارنـــة مـــع الـــنظم القان

الجامعـــــة  –الإســـــلامیة ، رســـــالة ماجســـــتیر مقدمـــــة إلـــــي كلیـــــة الشـــــریعة والقـــــانون 

المكتبــــة  (٦٣ ه ، ص١٤٣٩ذو القعــــدة  –م ٢٠١٨أغســــطس –الاســــلامیة بغــــزة 

 .PDFالرقمیة السعودیة ) منشور 



      
  

 

 
  

٦٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 السُّلطةب على ذلك منح ویترتَّ  ،الطَّوارئلحالة المنظِّم أو القانون  الدُّستور

إلى ة العادیَّ  المشروعیَّةة واسعة تخرج من نطاق سلطات استثنائیَّ  التَّنفیذیَّة

بهدف حمایة البلاد والمصالح ؛  الاستثنائیة المشروعیَّةنطاق قواعد 

  .ةالوطنیَّ 

  

  جوازيٌّ  نظامٌ  الطَّوارئحالة : ثالثاً 

 جوءاللُّ  على أنَّ  الطَّوارئمة لحالة المنظِّ  اتالتَّشریعفقت معظم لقد اتَّ     

ه اذا ، وهذا یعني أنَّ  التَّنفیذیَّة للسُّلطة جوازيٌّ  أمرٌ  الطَّوارئلتطبیق حالة 

راتمن الأسباب أو ال توافرت أيّ  المنظِّم أو القانون  الدُّستورالواردة في  مبرِّ

ما وإنَّ ، ا تلقائی�  الطَّوارئحالة إعلان  إلى احتمً  ي ذلكیؤدِّ  لا الطَّوارئلحالة 

 ها فيأنَّ  التَّنفیذیَّة السُّلطةفإذا رأت ،  التَّنفیذیَّة للسُّلطة جوازيٌّ  الأمرهذا 

حالة إعلان  جوء إلىدون اللُّ الظُّروف الطَّارئة  استطاعتها مواجهة هذه

ا طبقً الظُّروف  ها لن تستطیع مواجهة هذها إذا رأت أنَّ فلها ذلك ، أمَّ  الطَّوارئ

 الطَّوارئحالة إعلان  تلجأ إلى ففي هذه الحالة یكون لها أنْ العادیَّة  للقواعد

الواسعة الممنوحة لها بموجب تشریعات  الاستثنائیة السُّلطاتح بي تتسلَّ حتَّ 

  .  الطَّوارئ

  ◌ٌ تمؤقَّ  نظامٌ  الطَّوارئُ : رابعاً 

 اتالتَّشریعفاق معظم تِّ ا لاوفقً  الطَّوارئجوء إلى حالة م نظام اللُّ تَّسی    

 الطَّوارئ حیث ترتبط حالة،  ةٍ تَ مؤقَّ  ه یكون لفترةٍ بأنَّ  الطَّوارئمة لحالة المنظِّ 

حالة إعلان  إلى التَّنفیذیَّة السُّلطةالذي دفع الظَّرف الطَّارئ ا با وعدمً وجودً 

  . الطَّوارئحالة  الضَّرورةفإذا زال هذا الظرف زالت ب الطَّوارئ

ت ئ أكدَّ ر وامة لحالات الطَّ المنظِّ  اتالتَّشریعمعظم  نوضح هنا أنَّ  ویجب أنْ 

، عامٍّ  نتهائها هذا كمبدأٍ ي باهتتن وارئالطَ ة لسریان حالة على وضع مدة زمنیَّ 

 ، زالت قائمة ما الاستثنائیةالظُّروف  أنَّ  التَّنفیذیَّة السُّلطةولكن إذا رأت 

 مة لمدِّ صوص المنظِّ ا للنُّ وفقً  الطَّوارئحالة  ها في هذه الحالة تلجأ إلى مدِّ فإنَّ 



      
  

 

 
  

٦٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  )١( .الطَّوارئحالة 

  المطلب الثالث

  الطَّوارئنواع حالة أ

ظر إلى ة أنواع بالنَّ تنقسم عدَّ  الطَّوارئحالة  على أنَّ  الفقهفق لقد اتَّ 

  ومن حیث نطاق تطبیقها .، طبیعتها

  من حیث طبیعتها :  الطَّوارئأنواع حالة  : أولاً 

  من حیث طبیعتها إلى : الطَّوارئتنقسم حالة 

  ة:الحقیقیَّ  الطَّوارئحالة  )١(

، )٢(العسكریَّة العرفیَّة  ویطلق علیها جانب من الفقه تسمیة الأحكام

ق هذه الحالة نتیجة لأعمال الحرب وعلى أماكن الحرب التي وتطبَّ 

ة لهذا الأرض الطبیعیَّ  على أنَّ  یجمع الفقهویكاد ، یحاصرها العدو 

  .)٣(( حالة الحرب) يل فتتمثَّ  النِّظام

                           
ــــوارئ وســــلطات الضــــبط الإداري ، رســــالة دكتــــوراه،  ١( ــــل : حالــــة الطَّ ) د. محمــــد الوكی

ا ، وینظـر أیضًـ ١٣٧ص  د. تجامعـة عـین شـمس ،   -لى كلیـة الحقـوقمقدمة إ

د. مصـــطفى ســـالم النجیفـــي حالـــة الطَّـــوارئ وأثرهـــا علـــى حقـــوق الإنســـان المدنیـــة ، 

دراسة دستوریة مقارنة فـي الحالـة العراقیـة ، مجلـة البحـوث القانونیـة والاقتصـادیة ، 

،  ٦٤دد م ، العـــــــــــ٢٠١٧دیســـــــــــمبر  –جامعـــــــــــة المنصـــــــــــورة  –كلیـــــــــــة الحقـــــــــــوق 

 ( المكتبة الرقمیة السعودیة).٦٢٨،٦٢٧ص

ومـا بعـدها، وینظـر  ١٥١طعیمة الجرف : مبدأ المشروعیَّة ، مرجع سـابق ، ص .) د٢(

ــــانونین الإداري والدُّســــتوري  .أیضــــا د ــــرورة فــــي الق هــــاني الطهــــراوي ، نظریَّــــة الضَّ

م ، ١٩٩٢، وتطبیقاتهـــا فـــي التشـــریع الأردنـــي ، رســـالة دكتـــوراه ، جامعـــة القـــاهرة 

 .  ٥٥٢ص

عبد الحمید الشورابي : شـائبة عـدم دسـتوریة ومشـروعیة قـراري إعـلان ومـد حالـة  .) د٣(

 .، د ٨٣، ٨٢ســـكندریة ، صمـــر العســـكریة ، منشـــأة المعـــارف بالإالطَّـــوارئ والأوا

  = محمـــد الوكیـــل : مرجـــع ســـابق ، .، د . ٢٥زكریـــا محفـــوظ : مرجـــع ســـابق ، ص



      
  

 

 
  

٦٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 يجتیاح أراضین دولتین أو قامت دولة معادیة بافمتى نشأت حرب ب

،  العسكریَّة العرفیَّة هذه الحالة تفرض قیام الأحكام  ى ، فإنَّ دولة أخر 

 النِّظامبموجب هذا  يِّ ات القائد العسكر والتي تكون فیها صلاحیَّ 

دة تحكم وع لیس له ضوابط محدَّ فهذا النَّ صلاحیات شبه مطلقة ، 

ولقد المحیطة بالحرب ، الظُّروف  ما تحكمهفات قائد الجیش ، وإنَّ تصرُّ 

 الطَّوارئم أركان حالة ١٨٦٣یكي الصادر في سنة الأمر القانون  دحدَّ 

ص بها في مناطق الحصار التي یتربَّ  ها لا تفرض إلاَّ ن أنَّ ة ، وبیَّ الحقیقیَّ 

ب والتي سوف یترتَّ  يِّ،صر الحرب، على اعتبارها أثر من آثار النَّ  العدوُّ 

  . )١(العسكریَّة علیها إحلال القوانین

 السُّلطاتساع والقوانین واتِّ  الدُّستورتعطیل لیكون  ففي هذه المناطق

 اجم عني للخطر النَّ صدِّ للتَّ  العسكریَّة لطاتالتى تمنح للسُّ  الاستثنائیة

، ة خصیَّ ات والحقوق الشَّ على الحریَّ نتائج خطیرة  ، الاستثنائیةالظُّروف 

ةال الملكیَّةتائج إلى إلغاء تصل هذه النَّ  قد  يل فكما هو الحا خاصَّ

ةة م ذلك نصوص قانونیَّ فرنسا حیث نظَّ    )٢( خاصَّ

ب یترتَّ  العسكریَّة العرفیَّة تطبیق حالة الأحكام  یرى أنَّ  الفقه كما أنَّ     

ب یترتَّ  النِّظامتطبیق هذا  ا على سیادة القانون بسبب أنَّ ا كبیرً علیه خطرً 

ي ا قد یؤدِّ ممَّ   یَّةالعسكر  بالمحاكمواستبدالها العادیَّة  علیه تعطیل المحاكم

رةة ة والقانونیَّ یَّ الدُّستور مانات إلى إهدار الضَّ  ویحیل  ،اتللحقوق والحریَّ  المقرَّ

من  بدلاً  يِّ ق فیه قواعد القانون العسكر تطبَّ  الوضع إلى حكم عسكريٍّ 

                                                               
  . ١٣٨ص =

 ٢٥المرجع السابق ، صزكریا محفوظ : .) د١(

، ملحــق ١٩٩٥الأحكــام العرفیـة ، مجلــة مشــروع الدُّسـتور ،طبعــة  فـؤاد العطــار : .) د٢(

ین خالـد عبـد ، اظـ٢٨٠مصطفى محمد : مرجع سابق ص ، أحمد ٤٥٣، ص ١٨

الـــرحمن : ضـــمانات حقـــوق الانســـان فـــي ظـــل قـــانون الطَّـــوارئ ، رســـالة ماجســـتیر 

، مصــطفى  ٣٧م ،ص٢٠٠٥جامعــة دهـوك ،– مقدمـة إلـى كلیــة القـانون والسیاسـیة

 ٦٢٣النجیفي مرجع سابق ، ص



      
  

 

 
  

٦٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  .)١(هاوأهوائِ  العسكریَّة السُّلطةة وفق رغبات القوانین المدنیَّ 

مة المنظِّ  يِّ وللقواعد القانون الدَّ  الطَّوارئنواع نوع من أویخضع هذا الَّ 

في  يُّ خذها القائد العسكر التى یتَّ الإجراءات كما تعتبر  ، )٢(لحالة الحرب

أو ،  بإلغائها الطَّعنیجوز للأفراد  یادة التي لاهذه الحالة من أعمال السِّ 

يِّ عویض عنها أمام القضاء الوطنبالمطالبة بالتَّ 
)٣( .  

  )ةوریَّ الصُّ  (ةیاسیِّ السِّ  الطَّوارئ) حالة ٢(

؛ ة الحقیقیَّ  الطَّوارئمن حالة  وطأةً  أخفُّ السِّیاسیَّة  الطَّوارئحالة  تعدُّ       

ا تباشر اختصاصاتها وفقً السِّیاسیَّة  الطَّوارئفي حالة  التَّنفیذیَّة السُّلطة لأنَّ 

 الطَّوارئحالة ففي  ،)٤(والقانون الدُّستورحدود في علان هذه الحالة لإ

  . ق علیهاالتى تطبَّ ة سریانها والمناطق د مدَّ یحدفیها ت یتمُّ السِّیاسیَّة 

راتوتختلف  راتعن ة الحقیقیَّ  الطَّوارئحالة إعلان  مبرِّ حالة إعلان  مبرِّ

راتحیث تنحصر السِّیاسیَّة  الطَّوارئ ة فى وقوع الحقیقیَّ  الطَّوارئحالة  مبرِّ

  . الدَّولةلال العدو بعض أراضي حرب بین دولتین أو احت

راتولكن  وقوع  علانهالإ لایشترطالسِّیاسیَّة   الطَّوارئحالة إعلان  مبرِّ

ما یكفي لقیامها مجرد وانِّ  الدَّولة ياضأر من  لجزءٍ  أو احتلال العدوِّ  ، الحرب

عن قیام الحرب وغیر  ناتجٍ  طارئٍ  أو خطرٍ  ، ینذر بقیام حربٍ  قیام خطرٍ 

                           
، د. محمـــــد الوكیــــــل : مرجـــــع ســــــابق  .٢٥زكریـــــا محفــــــوظ : مرجـــــع ســــــابق ص.) د١(

   .٦٢٤وما بعدها ، د. مصطفى النجیفي مرجع سابق ص  ١٣٨ص

محمد شریف :سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائیة ، رسـالة دكتـوراه  .) د٢(

، وینظــر أیضــا د. حقــي  ٢١٢م ،ص١٩٧٩القــاهرة ،  –إلــى كلیــة الحقــوق مقدمــة 

 ١٢، عمر العلیوي: مرجع سابق ، ص٣٣اسماعیل :مرجع سابق ص

رورة في القـانونین الاداري والدُّسـتوري وتطبقاتهـا فـي .) د٣( هانى الطهراوي : نظریَّة الضَّ

، ١٩٩٢عـة القـاهرة ،جام -التشریع الأردني ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق

 .١٣عمر العلیوي ، مرجع سابق ،  صالباحث: ، ٥٥٢وما بعدها ص ٥٥٢ص

 ٢٨١أحمد مصطفى أحمد : مرجع سابق ، ص.) د٤(



      
  

 

 
  

٦٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
الحرب بعیدة عن تكون  ة ، على سبیل المثال أنْ مال الحربیَّ متعلق بالأع

 الدَّولةأو تكون ،  فیها السِّیاسیَّة   الطَّوارئحالة إعلان  المناطق المطلوب

د تهدِّ   خطارٌ أعن هذه الحرب تج نولكن قد ت ا في الحربنفسها لیست طرفً 

، كما تعلن حالة )١(لبلدل يِّ والخارج يِّ اخلعید الدَّ على الصَّ  الدَّولةمن وسلامة أ

ة كحالة الفیضانات أو طرابات داخلیَّ فى حالة قیام اضِّ السِّیاسیَّة  الطَّوارئ

ح  في حالة ، أو حالة العصیان المسلَّ  ة أو انتشار أوبئةٍ وقوع كوارث عامَّ 

یتمُّ اللُّجوء العادیَّة  عن مجابهة هذه الحالات بواسطة قوانینها الدَّولةعجز 

  . )٢( الاستثنائیةن إلى القوانی

 التَّنفیذیَّة للسُّلطةماح على مجرد السَّ  میقو  السِّیاسیَّة  الطَّوارئونظام 

سلامة  دا لما یهدِّ نظرً  ؛العادیَّة الظُّروف  ا لها فيا ممَّ ساعً اتِّ  بسلطات أكثرُ 

 خاصَّةسلطات  التَّنفیذیَّة السُّلطةمنح ی الطَّوارئ نظام فإنَّ  ،وأمنها  الدَّولة

والبعض الآخر من اختصاص  یَّةالتَّشریع السُّلطةبعضها من اختصاص 

وقف  التَّنفیذیَّة للسُّلطةص یرخِّ  النِّظامهذا  فإنَّ  وكذلك، ة القضائیَّ  السُّلطة

لمجابهة الحالة  ؛ة روریَّ في بعض الحالات الضَّ العمل ببعض الحقوق 

وإلغاء  ة للأفرادیَّ ساسات الأولا یقصد من ذلك تعطیل الحریَّ  ،ارئة الطَّ 

  .ة بیعیَّ حقوقهم الطَّ 

ا كما یقیم نظام ا عسكری� ری� كتاتو یا دلا یقیم نظامً  النِّظامهذا  فإنَّ  اليوبالتَّ 

من الهیئات  السُّلطاتغم من انتقال بعض فعلى الرَّ  العسكریَّة الطَّوارئ

هذه  أنَّ  ظم القانونیة ، إلاَّ في بعض النُّ  العسكریَّة ة إلى الهیئاتالمدنیَّ 

  . )٣(ستور والقانون خاضعة للدُّ  تظلُّ  السُّلطات

                           
، عقیــل مرجــع ســابق  ١٤٠محمــد الوكیــل : حالــة الطَّــوارئ ، مرجــع ســابق ، ص .) د١(

 . ٢٧ص

ع ســـابق ، ، محمـــود أبـــو موســـى : مرجـــ٣٠) د. زكریـــا محفـــوظ : مرجـــع ســـابق ، ص٢(

، د. مصــــطفى  ٣٨أفــــین خالــــد عبــــد الــــرحمن : مرجــــع ســــابق ص .،  د ٦٥ص 

 . ٦٢٤النجیفي : مرجع سابق ، ص

 =، د. هـانى الطهـراوي : مرجـع سـابق ١٥٢طعبمة الجـرف : مرجـع سـابق ، ص.) د٣(



      
  

 

 
  

٦٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
من قبل  العسكریَّة دام القوةلا یبیح استخالسِّیاسیَّة  الطَّوارئنظام  أنَّ كما 

 الاستثنائیة الاختصاصات تمارس  هذه الهیئات لأنَّ  ؛ العسكریَّة السُّلطات

 للمحافظة لسُّلطةاختصاصات اة من المدنیَّ  السُّلطةما تمارسه في حدود 

  . )١(نفاع عن الوطوالدِّ  العامِّ  النِّظامو على الأمن 

من سلطة  الطَّوارئعند إعلانها حالة  التَّنفیذیَّة السُّلطةر تتحرَّ  ألاَّ ویجب 

  . )٢(مطلق استبداديٍّ  إلى نظامٍ  الطَّوارئى لا ینقلب نظام حتَّ  ةكلیَّ  القانون

صفة  إضفاء یتمّ  من سیادة القانون بأنْ  یذیَّةالتَّنف السُّلطةر ویقصد بتحرُّ     

 هذه الأعمال تكونبحیث  الاستثنائیة التَّنفیذیَّة السُّلطةعلى أعمال  الشَّرعیَّة

  یجب أنْ  على ذلك وبناءً ، الطَّوارئادر بإعلان حالة الصَّ ون وفق القان

 النِّظامسبب الالتجاء إلى هذا  الطَّوارئحالة إعلان  یوضح تشریع

شمولة الم د الجهات والمناطقیحدید فترة سریانه وتوكذلك تحد يِّ ، ستثنائالا

إلى مناطق  التَّنفیذیَّة السُّلطة عدم إطلاق یدل ةً ضمان ویعتبر ذلك النِّظامبهذا 

  .الطَّوارئلم یشملها تشریع حالة  وجهات أخرى

ن حیث إلى رقابة البرلمان مالسِّیاسیَّة  الطَّوارئوتخضع سلطات حالة      

العمل بهذه الحالة . كما  مدِّ  أو ابتداءً  الطَّوارئحالة إعلان  الموافقة على

 السُّلطاتهذه  د من أنَّ أكُّ للتَّ ؛ ةقابة القضائیَّ إلى الرِّ  السُّلطاتتخضع هذه 

لم تخرج عن نطاق السِّیاسیَّة  الطَّوارئالممنوحة لسلطة  الاستثنائیة

هنا إلى  شارةیجب الإ، كما  الطَّوارئبقانون  ةقالمطبَّ  الاستثنائیة المشروعیَّة

                                                               
،د. محمـد الوكیـل : مرجـع  ٢١٣، محمد شـریف ، مرجـع سـابق ، ص ٥٥٣ص =

 .١٣سابق صعمر العلیوي : مرجع باحث: ال،  وللمزید ینظر  ١٤٠سابق ، ص

، عمـــــر العلیـــــوي مرجـــــع ســـــابق  ١٩زكریـــــا محفـــــوظ : المرجـــــع الســـــابق ، ص.د  -)١(

 ١٣،ص

محمد أحمد ابراهیم عبد الرسول : ضـمانات الأفـراد فـي ظـل الظـروف الاسـتثنائیة .) د٢(

ــــداخلى ) ، دار الكتــــب ،عمــــان، ســــنة  ــــدولى والاداري (ال م ٢٠٠٠فــــي المجــــالین ال

 . ٢٦، وللمزید ینظر عقیل قدوري : مرجع سابق ،ص ٥٠،ص



      
  

 

 
  

٦٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  .)١(ة ة ولیست عسكریَّ سلطات مدنیَّ  ىتبق السُّلطاتهذه  أنَّ 

  من حیث نطاق تطبیقها : الطَّوارئحالة  :ثانیاً 

 ، ةمن حیث نطاق تطبیقها إلى حالة طوارئ كلیَّ  الطَّوارئوتنقسم حالة 

  : یمكن توضیحهما فیما یلية وحالة طوارئ جزئیَّ 

  ةالكلیَّ  الطَّوارئ) حالة ١(

 فمتى وجدت يِّ ،رف الاستثنائا بالظَّ ا وعدمً وجودً  الطَّوارئترتبط حالة     

 والعكس صحیح، فإذا وجد ظرفٌ  الطَّوارئوجدت حالة  الاستثنائیةالظُّروف 

إعلان  یتمُّ  ففي هذه الحالة ،  الدَّولةیشمل جمیع أجزاء  خطیرٌ  ثنائيٌّ تاس

اذا استلزم بأكمله ، على سبیل المثال  الدَّولةعلى اقلیم  رئالطَّواحالة 

،  الدَّولةقلیم إمل كامل الالتجاء إلى إجراءات تشالظَّرف الطَّارئ مواجهة 

من عمل  لحدِّ لاح للحمل السِّ ئقین لاَّ لاستدعاء جمیع اكما في حالة 

إعلان  قرار یضع أنْ  بدَّ  لا ، ففي مثل هذه الحالاتبین والعملاء المخرِّ 

،  الدّولةعلى جمیع أجزاء  الطَّوارئا یقضي بسریان حالة نص�  الطَّوارئحالة 

إعلان  ذلك یصبح قرارص على النَّ  الطَّوارئحالة إعلان  قرار لم یراعفإذا 

  .)٢( ئ باطلاً حالة الطَّوار 

  ةالجزئیَّ  الطَّوارئ) حالة ٢(

قلیم لإ شاملٍ لاد غیر ض له البالذي تتعرَّ الظَّرف الطَّارئ قد یكون       

 ، ةطبیعیَّ  ض هذا الجزء لكارثةٍ عرُّ منه ، كت اما یشمل جزءً بأكمله وإنَّ  الدَّولة

 بین الأهالي وإلى غیر ذلك من حٍ مسلَّ  أو اشتباكٍ  ،دٍ أو تمرُّ  ، أو عصیانٍ 

                           
 ٦٦محمود أبو موسي : مرجع سابق ، ص .) د١(

، د. عاصــم رمضــان موســى یـــونس:  ٣٤زكریــا محفــوظ : المرجــع الســـابق ، ص.) د٢(

 ١٢الحریــات العامــة فــى الظــروف الاســتثنائیة ، دار النهضــة العربیــة العربیــة ، ص

، مصطفى النجیفـي مرجـع  ٥٤رجع سابق ، ص، ، محمد ابراهیم عبد الرسول : م

عمــر  ١٤٠، د. محمــد الوكیــل حالــة الطَّــوارئ مرجــع ســابق ص ٦٢٦ســابق ، ص

 ١٥العلیوي مرجع سابق ،ص



      
  

 

 
  

٦٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
، وحینها  الدَّولةرف على باقى إقلیم یؤثر هذا الظَّ  دون أنْ الظُّروف الطَّارئة 

  .)١(فقط  الدَّولةقلیم إفي ذلك الجزء من  الطَّوارئحالة إعلان  یكون قرار

ب ها لا تتطلَّ ولكنَّ ، ء البلاد في جمیع أنحا  الطَّوارئوقد تقوم حالة     

ى فتتولَّ  ،اتبالذَّ  معیَّنةفي منطقة أو مناطق  ة إلاَّ دابیر استثنائیَّ خاذ تاتِّ 

في هذه المناطق دون  ستثنائیةالات اجراءالقیام بالإ التَّنفیذیَّة السُّلطة

  . )٢(غیرها

 ىقلیم دولة أخر من إ ة على جزءٍ الجزئیَّ  الطَّوارئتفرض حالة  كما یمكن أنْ 

،أو فرض وصایتها أو  ىا دولة أخر نتیجة لاحتلاله ؛الدَّولةیقع تحت سیادة 

غیر كاملة  الدَّولةفي  التَّنفیذیَّة السُّلطةحمایتها لدولة أخرى ، حیث تقوم 

 )٣(المتبوعة الدَّولةویكون ذلك تحت اشراف ،  الطَّوارئیادة بإعلان حالة سِّ ال

.  

في العالم على اشتراط بیان  الطَّوارئوقد سارت معظم تشریعات     

 اوجوهری�  ی�اأساسرط ویعتبر هذا الشَّ  ، الطَّوارئحالة  فیهاق المنطقة التى تطبَّ 

  .الطَّوارئحالة إعلان  ة قرارلشرعیَّ 

   

                           
ومـــا بعـــدها ، العلیـــوى مرجـــع ســـابق ،  ٣٧زكریـــا محفـــوظ : مرجـــع ســـابق ، ص .) د١(

 . ٦٢٥.  د. مصطفى النجیفي : مرجع سابق ، ص ١٤ص

 ١٩٤الظُّروف الاستثنائیَّة " دراسة مقارنة فـي مصـر وفرنسـا " ص ) د. على : نظریَّة٢(

 ٦٦محمود أبو موسي : مرجع سابق ، ص .،  د

اســــكندریة ،  -ابــــراهیم عبــــد العزیــــز شــــیحا : القضــــاء الاداري ، منشــــأة المعــــارف.) د٣(

 ٢٨، عقیل ص ١٧٢ص



      
  

 

 
  

٦٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  بحث الثاني الم

  حالة الطَّوارئ في الدَّساتیر المصریَّةتنظیم 

لم یرد في القوانین المختلطة أو الأهلیَّة أيَّ نصوصٍ تتعلَّق بحالة        

، ولقد تبنَّي المشرِّع الدُّستوريُّ النَّصَّ على حالة الطَّوارئ ابتداءً )١(الطَّوارئ 

ادر في  م ، وقد  ١٩٢٣أبریل   ١٩من دستور المملكة المصریَّة الصَّ

حیث ورد بها أنَّ ( الملك  ٤٥وضحت ظلال تلك النَّظریَّة في نص المادة 

یعلن الأحكام العرفیَّة ، ویجب عرض إعلان الأحكام العرفیَّة  فورًا على 

ر استمرارها أو إلغاءها ، فإنْ وقع ذلك الإعلان في غیر  البرلمان ؛ لیقرِّ

   .ان للاجتماع على وجه السُّرعة )دور الانعقاد وجبت دعوة البرلم

بأنَّه: لا یجوز بأيِّ حالٍ تعطیل حكم من  ١٥٥/١كما جاء في المادة     

أحكام الدُّستور ، إلاَّ أنْ یكون ذلك وقتی�ا في زمن الحرب ، أو أثناء الحرب 

     .، أو أثناء قیام الأحكام العرفیَّة  ، وعلى الوجه المبیَّن في القانون 

م قد أقرَّ الأحكام العرفیَّة  ١٩٢٣ضح لنا من هذا العرض أنَّ دستور ویتَّ     

لمواجهة الظُّروف الطَّارئة التى تتعرض لها البلاد ، وترك الدُّستور أمر 

تنظیم الأحكام العرفیَّة  للسُّلطة التَّشریعیَّة وذلك عن طریق تنظیم هذه 

على إثر ذلك القانون  الأحكام بقانون خاصٍّ ینظِّم هذه الحالة ، وقد صدر

م مبیِّنا أحكام تطبیق حالة ٢٦/٦/١٩٢٣م في  ١٩٢٣لسنة  ١٥رقم 

لسنة  ٥٣٣لقانون ، وقد تمَّ تعدیله عدَّة مرات إلى أنْ تمَّ إلغاؤه با )٢(الطَّوارئ

  . )٣(م ١٩٥٤وبر أكت ١٠م في  ١٩٥٤

عرفیَّة  وقد بیَّن هذا القانون في المادة الأولى منه أسباب إعلان الأحكام ال

راتها ، كما بیَّنت المادة الثانیة طریقة إعلان الأحكام العرفیَّة  ،  ومبرِّ

                           
رورة مرجع سا١(  . ١٠١بق ، ص)  أستاذنا الدكتور: فؤاد محمد النادي : نظریَّة الضَّ

، ٤٢١صمحمــــد شــــریف : ســــلطات الضــــبط الإداري فــــي الظــــروف الاســــتثنائیة .) د٢(

 .٣٩وینظر أیضا : الباحث عمر محمد العلیوي ، مرجع سابق ص

رورة مرجع سابق ، ص ٣(  . ١٠٥)  أستاذنا الدكتور: فؤاد محمد النادي : نظریَّة الضَّ



      
  

 

 
  

٦٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
وحدَّدت المادة الثالثة الصَّلاحیات الاستثنائیة الممنوحة للسُّلطة القائمة على 

لمجلس الوزراء أنْ  -أیضًا-تنفیذ الأحكام العرفیَّة  ، وأجازت هذه المادة

لاحیَّات حسب ما یقتضیه صون الأمن یوِّسع أو یضیِّق من هذه الصَّ 

والنِّظام العام ، وفوضَّت المادة الخامسة من القانون السُّلطة العرفیَّة  بأنْ 

تفرض ما تشاء من العقوبات على المخالفین للأوامر التى تصدرها ، وبیَّنت 

المادة السادسة اختصاص المحاكم العسكریَّة وكیفیَّة تشكیلها ، كما نصَّت 

ة الثامنة على  أنْ تكون أحكام المحاكم العسكریَّة نهائیَّة ولا تنفذ إلا الماد

    .)١(بعد إقرارها من السُّلطة القائمة على تنفیذ الأحكام العرفیَّة  

 ١٦من دستور الجمهوریَّة المصریَّة الصادر في  ١٤٤وقد نصَّت المادة 

  م علي أنْ ١٩٥٦ینایر 

وارئ على الوجه المبیَّن بالقانون ، ویجب "یعلن رئیس الجمهوریَّة حالة الطَّ  

عرض هذا الإعلان على مجلس الأمَّة خلال الخمسة عشر یومًا التَّالیة له؛ 

ر ما یراه في شأنه ، فإذا كان مجلس الأمَّة منحلا� عرض الأمر على  لیقرِّ

   .المجلس الجدید في أول اجتماع له 

ادر من دستور الجمهور  ٥٧كما نصَّت المادة       یَّة العربیَّة المتَّحدة الصَّ

  .م على أنَّ لرئیس الجمهوریَّة حقَّ إعلان حالة الطَّوارئ ١٩٥٨في مارس 

ادر في       مارس   ٢٤أمَّا دستور الجمهوریَّة العربیَّة المتَّحدة الصَّ

ر هذا الحق لرئیس الجمهوریَّة إلاَّ أنَّه أطال من المدَّة التي ١٩٦٤ م فقد قرَّ

السُّلطة التَّنفیذیَّة أنْ تُعرض حالة الطَّوارئ على مجلس الأمَّة  یجب على

فجعلها ثلاثین یومًا بدلاً من خمسة عشر یومًا وعلى ذلك نصَّت المادة 

على أنْ " یعلن رئیس الجمهوریَّة حالة الطَّوارئ على الوجه المبیَّن  ١٢٦

ثلاثین بالقانون ، ویجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال ال

ر ما یراه بشأنه فإذا كان مجلس الأمَّة منحلا� عرض  یومًا التَّالیة ؛ لیقرِّ

   .الأمر على المجلس الجدید فى أول اجتماع له "

                           
 . ٣٢١محمد الوكیل : مرجع سابق ، ص .) د١(



      
  

 

 
  

٦٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
ادر  ١٤٨وقد نصَّت المادة       من دستور جمهوریة مصر العربیَّة الصَّ

وجه م " یعلن رئیس الجمهوریَّة حالة الطَّوارئ على ال١٩٧١سبتمبر  ١١في 

المبیَّن في القانون ، ویجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشَّعب خلال 

ر ما یراه بشأنه  وإذا كان مجلس الشَّعب  .الخمسة عشر یومًا التَّالیة ؛ لیقرِّ

منحلا� یعرض الأمر على المجلس الجدید في أول اجتماع له ، وفي جمیع 

، ولا یجوز مدُّها إلاَّ  الأحوال یكون إعلان حالة الطَّوارئ لمدَّة محدودة

  ”) ١( .بموافقة مجلس الشَّعب 

ادر  ١٤٨وقد نصَّت المادة       من  دستور جمهوریة مصر العربیَّة الصَّ

م على أنْ ( یعلن رئیس الجمهوریَّة بعد أخذ رأي ٢٠١٢دیسمبر   ٢٥في 

الحكومة ، حالة الطَّوارئ ، على النَّحو الذي ینظِّمه القانون ، ویجب عرض 

هذا الإعلان على مجلس النُّواب خلال الأیام السَّبعة التَّالیة ، وإذا حدث 

الإعلان في غیر دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض 

علیه ، وفى حالة حلِّ المجلس فیعرض الأمر على مجلس الشُّوري ، وذلك 

ة ویجب موافقة أغلبیَّة كلّه بمراعاة المدَّة المنصوص علیها في الفترة السَّابق

عدد أعضاء المجلسین على إعلان حالة الطَّوارئ ، ویكون إعلانها لمدَّة 

محدَّدة لا تتجاوز ستَّة أشهر ، لا تُمدُّ إلا لمدَّة أخرى مماثلة بعد موافقة 

الشَّعب في استفتاءٍ عامٍّ ، ولا یجوز حلّ مجلس النُّواب أثناء سریان حالة 

    .الطَّوارئ 

ادر  ١٥٤وقد نصَّت المادة       دستور جمهوریة مصر العربیَّة الحالي الصَّ

م على أنَّه: ( یعلن رئیس الجمهوریَّة بعد أخذ رأي  ٢٠١٤في ینایر  

مجلس الوزراء حالة الطَّوارئ على النَّحو الذي ینظِّمه القانون ، ویجب 

ر عرض هذا الإعلان على مجلس النُّواب خلال الأیام السَّبعة التَّ  الیة ؛ لیقرِّ

بشأنه ، وإذا حدث الإعلان في غیر دور الانعقاد العادي وجب  ما یراه

دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض علیه ، وفي جمیع الأحوال تجب موافقة 

أغلبیَّة عدد اعضاء المجلس على إعلان حالة الطَّوارئ، ویكون إعلانها 

                           
رورة مرجع سابق ، ص)  ١(  . ١٠٥أستاذنا الدكتور: فؤاد محمد النادي : نظریَّة الضَّ



      
  

 

 
  

٦٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
مدُّ إلاَّ لمدَّةٍ أخرى مماثلة بعد موافقة تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تُ  لمدَّة محدَّدة لا

ثلثي أعضاء المجلس ، وإذا كان المجلس غیر قائمٍ یعرض الأمر على 

مجلس الوزراء للموافقة على أنْ یعرض على مجلس النُّواب الجدید في 

  اجتماع له ، ولا یجوز حلّ مجلس النُّواب أثناء سریان حالة الطَّوارئ ) .

من الدُّستور أنَّه: ( إذا حدث في غیر دور  ١٥٦ كما جاء في نص المادة

انعقاد مجلس النُّواب ما یوجب الإسراع في اتِّخاذ تدابیر لا تحتمل التَّأخیر 

یدعو رئیس الجمهوریَّة المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر علیه ، وإذا 

كان  مجلس النُّواب غیر قائمٍ یجوز لرئیس الجمهوریَّة إصدار قرارات 

ن على أنْ یتم عرضها ومناقشتها والموافقة علیها خلال خمسة عشر بقوانی

یومًا من انعقاد المجلس الجدید ، فإذا لم تعرض أو إذا عرضت ولم یقرّها 

المجلس زال بأثرٍ رجعيٍّ ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى 

لسَّابقة إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتمادها ونفاذها في الفترة ا

   .أو تسویة ما ترتَّب علیها من آثار

  

  

  

  

  

   



      
  

 

 
  

٦٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  الفصل الثاني 

  الطَّوارئحالة إعلان  من المصرية الدساتيرموقف 

تقسیمه من خلال  على هذا الموضوع في هذا الفصل وءالضَّ  وسوف ألقي

  مباحث : ةثلاث

  الأساس القانونيُّ لحالة الطَّوارئ . : المبحث الأول

  . الملكیَّة الدَّساتیرفي  الطَّوارئحالة إعلان  : الثانيالمبحث 

  . الجمهوریَّة الدَّساتیرفي  الطَّوارئحالة إعلان  المبحث الثالث:

  المبحث الأول

  الأساس القانونيُّ لحالة الطَّوارئ

تتعبر حالة الطَّوارئ نظامًا قانونی�ا یتمَّ تنظیمه في نصوصٍ قانونیَّةٍ من     

ستور، أو من خلال التَّشریعات القانونیَّة الأخرى بحیث یتمُّ خلال الدُّ 

  ممارسة هذه الحالة وفق ما نظَّمته هذه القوانین 

  وسوف أتناول هذا المبحث في مطلبین على النَّحو التَّالي :

  : أساس حالة الطَّوارئ . المطلب الأول

  التَّشریعيُّ لحالة الطَّوارئ .الأساس : المطلب الثاني

  لب الأول المط

  أساس حالة الطَّوارئ

من تعریف حالة الطَّوارئ یتَّضح لنا أنَّها تقوم على أساسین ، الأول : 

  فلسفيٌّ ، والثاني: دستوريٌّ وسوف نلقي الضَّوء على هذین الأساسین:

  أولاً : الأساس الفلسفيُّ لحالة الطَّوارئ 

ولة الفرنسيِّ حیث إنَّه یرجع الأساس الفلسفيُّ لحالة الطَّوارئ إلى  مجلس الدَّ 

أول من طبَّق نظریَّة الظُّروف الاستثنائیة حیث أكَّد مجلس الدَّولة في قرارٍ 

له على أنَّ هناك بعض التَّدابیر الإداریَّة الخارقة للقواعد القانونیَّة العادیَّة 



      
  

 

 
  

٦٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
في الظُّروف العادیَّة ، تكون تلك التَّدابیر مشروعةً استثنائی�ا في بعض 

روف الأخرى؛ لأهمیَّتها في تأمین النِّظام العام وحسن سیر المرافق الظُّ 

العامَّة ، وذلك في حالة توفُّر عدَّة شروط ، تتمثَّل في وجود ظرفٍ استثنائيٍّ 

، وصعوبة مواجهته بالوسائل العادیَّة ، ومن ثمَّ لا بدَّ من تناسب الإجراءات  

أنْ تنتهي سلطة الإدارة الاستثنائیة المتَّخذة مع الهدف المراد تحقیقه ، على 

بانتهاء الظُّروف الاستثنائیة ، ویظهر ذلك حینما صدرت حالة الطَّوارئ 

إبَّان الحرب العالمیة الأولى فإنَّ الضَّرورة المستمدَّة من حالة الحرب تجیز 

للسُّلطة الإداریَّة باتِّخاذ إجراءاتٍ استثنائیَّةٍ غیر التى یتمُّ اتِّخاذها في 

الظُّروف العادیَّة ، وبناءً على هذا صدر موقف مجلس الدَّولة الفرنسيِّ 

بقانون یحضُّ تنظیم الدِّفاع الوطنيِّ ، یجیز لسلطات الحكومة صلاحیَّات 

  )١(واسعة تقیِّد ضمنًا بعض الحریَّات

ویرى أنَّ أساس حالة الطَّوارئ یرجع إلى فكرة الضَّرورة ، ویقصد بها     

الذي لا یمكن معالجته بالإجراءات العادیَّة والذي یدفع  الخطر الجسیم

السُّلطات القائمة على حالة الطَّوارئ أنْ تذهب إلى الوسائل القانونیَّة 

،  )٢(الاستثنائیة ؛ من أجل دفع الخطر الحال على البلاد والتَّصدِّي للأزمات

نین العادیَّة فعندما تتعرَّض البلاد لظروفٍ طارئةٍ تعجز عن مواجهتها بالقوا

، ففي هذه الحالة تلجأ الدَّولة إلى تطبیق الإجراءات الاستثنائیة والتى 

ر فیها من القوانین العادیَّة المطبَّقة ؛ من أجل المحافظة على أمن  تتحرَّ

واستقرار البلاد ، فإذا كان من المنطق أنَّ السُّلطات العامَّة علیها واجب 

الظُّروف العادیَّة ، فإنَّها تتحلَّل من هذا الواجب احترام القواعد القانونیَّة في 

فى حالة تعرُّض البلاد لظروفٍ استثنائیَّةٍ ؛ لأنَّ هذه القواعد تصبح غیر 

                           
حارث أدیب إبراهیم: الظروف الاستثنائیة وأثرها في الحریـات الشخصـیة ، مجلـة  .) د١(

(المكتبـة الرقمیـة  . ١٥.، عقیل مرجـع سـابق ، ص ٢٣٩م ، ص٢٠٠٧الرافدین ، 

  ) PDFالسعودیة 

ــة الظُّــروف الاســتثنائیَّة وبعــض تطبیقاتهــا المعاصــرة ، )  د.أمیــر حســن جاســم : ٢( نظریَّ

 )(المكتبة الرقمیة السعودیة  ١٥، عقیل ص ٢٤م ، ص٢٠٠٧مجلسة تكریت ، 



      
  

 

 
  

٦٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
ملائمةٍ ، ففي هذه الحالة تحاول السُّلطة العامَّة في البلاد الحصول على 

ة؛ لتواجه الخطر الذي یهدِّد ا لدَّولة صلاحیَّاتٍ واسعةٍ ، وامتیازات خاصَّ

وبذلك تخرج الدَّولة من المشروعیَّة العادیَّة إلى المشروعیَّة الاستثنائیة التى 

  .)١(یقرُّها القانون

أنَّ حالة الطَّوارئ والتى تجد أساسها في  جانب من الفقهكما یرى     

نظریَّة الضَّرورة كأساسٍ فلسفيٍّ تعتمد على أنَّ حالة الضَّرورة نظریَّة سیاسیَّة 

یَّة ، والمبدأ الذي اتَّخذه أصحاب هذه النَّظریَّة هو مبدأ سیادة القانون،  واقع

وهذا المبدأ هو السَّائد في البلاد الدِّیمقراطیَّة ، وعلى هذا الأساس فإنَّ جمیع 

الإجراءات التى تصدر عن الإدارة لمواجهة أي ظرفٍ استثنائيٍّ مخالفة فیها 

رة هي إجراءات باطلة وتظلُّ غیر مشروعة القواعد القانونیَّة بدعوى الضَّرو 

قانونًا ، وترتب المسئولیَّة على الحكومة مالم یصححها البرلمان ، وعلى هذا 

إلى أنَّ الدِّیمقراطیَّات المعاصرة ذات  الفقیه (ایسمان)الأساس یذهب 

تلك  الثَّقافة اللاَّتینیَّة والانجلوسكسونیَّة لا تسمح إلاَّ بالحكومة الشَّرعیَّة أي

  . )٢(التى تخضع السُّلطة فیها للقانون حتَّى في وقت الأزمات

من خلال تصویره الفقیه "كاریه دي مالبیرك" وفي نفس الاتِّجاه یذهب 

لمفهوم الضَّرورة قائلاً  : لماذا ترید أنْ تكابر بإضفاء صبغةٍ قانونیَّةٍ على 

الفقه ة ، وهذا هو اتِّجاه ما لیس إلاَّ حیلةً واقعیَّةً تفرضها الضَّرورات الحتمیَّ 

  .)٣(القدیم  الفرنسي

  

   

                           
 . ٦٧محمود أبو موسي : مرجع سابق ، ص .)  د١(

ــلطات الاســتثنائیة لــرئیس الجمهوریَّــة ، منشــأة المعــارف  .) د٢( وجــدى ثابــت غبــریال : السُّ

 ٦٣٣، النجیفي ، ص٥٨م ، ص١٩٨٨ریة، الاسكند –

ـــرورة فـــي القـــانون الدُّســـتورى، دار النهضـــة العربیـــة ،  .) د٣( ـــة الضَّ یحـــي الجمـــل :نظریَّ

 . ٣٥م ، ص١٩٧٤القاهرة ، 



      
  

 

 
  

٦٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  ثانیاً: الأساسُ القانونيُّ لحالة الطَّوارئ

إذا كانت الضَّرورة أساسًا فلسفی�ا لتبریر دور السُّلطة التَّنفیذیَّة في حالة     

الطَّوارئ ، فإنَّ هذا التبریر لا یكفي ما لم یسمح الدُّستور والقانون بهذه 

یتَّفق على تبریر خروج الإدارة  على   الفقهالاستثنائیة ، واذا كان  الشَّرعیَّة

قواعد المشروعیَّة العادیَّة ولجوئها إلى المشروعیَّة الاستثنائیة في حالة وجود 

  ظرفَّا استثنائیَّا .

یذهب إلى أنَّ أساس تطبیق حالة الطَّوارئ یرجع لفكرة  وهناك رأيٌّ آخر     

لسُّلطة التَّنفیذیَّة ؛ للمحافظة على النِّظام العام وسیر الدور الذي تقوم به ا

المرفق العام بانتظام واستمرار بمعنى أنَّ تطبیق القواعد العادیَّة على حالة 

الطَّوارئ لا یجب أنْ تكون عائقًا یحول دون تحقیق هذا الدور لذا: یجب أنْ 

ر من القواعد العادیَّة لفترةٍ مؤقَّتةٍ وبالقدر اللاَّزم  تقوم الجهة الإداریَّة بالتَّحرُّ

  .)١(الذي یمكن السُّلطة التَّنفیذیَّة من القیام بدورها

إلى النَّظر إلى حالة الطَّوارئ بأنَّها : نظریَّةٌ قانونیَّةٌ وفى  وذهب اتِّجاه    

الذین ذهبوا إلى تصویر نظریَّة  الفقهاء الألمانمقدمةِ أنصار هذا الاتِّجاه 

 الفقیه "هیجلنَّظریَّة القانونیَّة ویرجع بدایة هذا التَّصوُّر الى الضَّرورة بال

 الفقیه الرومانيوفكرته عن سیادة الدَّولة والتى تعتبر تطبیقًا لمقولة "

الذي قال : إنَّ سلامة الدَّولة فوق القانون، وهذا یعني أنَّ في  (یششرون )

ئٍ فإنَّ الدَّولة تصبح حالة تعرُّض الدَّولة أو مصالحها الحیویة لخطرٍ طار 

في حِلٍّ من الالتزام بأيِّ قاعدةٍ أو قیدٍ ، لأنَّ الدَّولة في سبیل حمایة كیانها 

والحفاظ على مصالحها یكون من حقها اتِّخاذ كل ما یلزم من إجراءات في 

سبیل الحفاظ على بقائها واستمرارها ، وتطبیقًا لهذه النَّظریَّة فإنَّ الدَّولة وهي 

هذا الحقّ یكون تصرُّفها مشروعًا على الرَّغم من مخالفتها القواعد تمارس 

القانونیَّة العادیَّة ؛ لأنَّ ما تقوم به الدَّولة في هذه الظُّروف یعتبر من وجهة 

                           
ــلطة أ .) د١( حمــد طــلال عبــد الحمیــد : أثــر حالــة الطَّــوارئ فــي توســیع صــلاحیات السُّ

 ،( المكتبــة الســعودیة الرقمیــة ١٠ ، مجلــة القــانون والقضـاء ، ص، بغــداد  التنفیذیـة

pdf   (.    



      
  

 

 
  

٦٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  .)١(نظرِ أنصار هذا الاتِّجاه تصرُّفا قانونی�ا

  

 - ا لهذا الرأيطبقً  -ویترتَّب على اعتبار نظریَّة الضَّرورة نظریَّة قانونیَّة     

إنَّ الأعمال والإجراءات التي تتَّخذها الدَّولة في أحوال الضَّرورة هي 

إجراءات مشروعة ولا یترتَّب مسئولیة موظفي الدَّولة في اتِّخاذ هذه الأعمال 

والإجراءات ، ولا یحقُّ للأفراد المطالبة بالتعَّویض عمَّا یلحقهم من ضررٍ 

      .)٢(جرَّاء ذلك 

  

ِ  حالة ونظ     رًا لما تتمتَّع به السُّلطة التَّنفیذیَّة من سلطات واسعة في ظلِّ

الطَّوارئ ، وتعرُّض حقوق وحریَّات الأفراد لأخطارٍ جسیمةٍ بسبب عدم 

مجلس وجودِ معیارٍ حاسمٍ یحدِّد ما یكون ظرفًا طارئًا استثنائی�ا لذا : تدخَّل 

یات الخطیرة وعمل على تحقیق التَّوا الدَّولة الفرنسيِّ  زن بین الصَّلاحَّ

الممنوحة لجهة الإدارة وحقوق وحریَّات الأفراد فقام بوضع ثلاثة شروط على 

  النَّحو التَّالى :

یجب أنْ تكون الصَّلاحیات الاستثنائیة الممنوحة للإدارة بالقدر  - ١

  .المناسب والضَّرورى ؛ لمواجهة الظُّروف الاستثنائیة 

طات الاستثنائیة الممنوحة للإدارة للرّقابة یجب أنْ تخضع السُّل - ٢

  .القضائیَّة

یجب تعویض الأفراد من قِبَل الإدارة عن الأضرار التي لحقت بهم  - ٣

                           
ـــــ.) د١( ـــــة الضَّ ،  ٣٥رورة ، مرجـــــع ســـــابق صحســـــن ضـــــیاء حســـــن الخلخـــــالى : نظریَّ

 ٦٣٥، ص النجیفي

رعــد نــاجي الجبــرة : النظریــة  .لطــران زغیــر نعمــة ، د .احســان حمیــد المفرجــي ،د.) د٢(

جامعـة  –ق ، كلیة الحقوق العامة في القانون الدُّستوري والنظام الدُّستوري في العرا

 ٦٣٥، النجیفـــــي ص  ١٦٩م ، ص٢٠٠٩بغـــــداد ، مكتبـــــة الســـــنهوري ، بغـــــداد ، 

  ) pdfالمكتبة الرقمیة السعودیة (



      
  

 

 
  

٦٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  .)١(جرَّاء تطبیق الإجراءات الاستثنائیة

 - أیضا - ونجد الأساس القانونيَّ لحالة الطَّوارئ في الدَّساتیر كما نجده    

ا یسمح بإعلان لَّوائح ، و في التَّشریعات والأنظمة وال قد أوردت الدَّساتیر نص�

حالة الطَّوارئ في الظُّروف الاستثنائیة وذلك بشكلٍ مؤقَّتٍ على الرغم من 

أنَّ إعلان حالة الطَّوارئ یعمل على تحدید الحریَّات ؛ وذلك من أجل 

السَّیطرة على الأوضاع والمحافظة على الأمن والاستقرار للدَّولة ، وأتت 

رة قوانین الطَّوارئ من مبدأ الضَّرورة حیث وجد الدُّستور أصلاً؛ لحمایة فك

الحقوق والحریَّات ومصالح الشَّعب ، فإذا ما وجد ما یهدِّد هذه الحقوق 

والمصالح وأصبح الدُّستور غیر قادرٍ على درأ هذه المخاطر ، هنا تتحقَّق 

لمعالجة هذه الضَّرورة التى مفادها إصدار قوانین من السُّلطة ؛ 

  .)٢(المخاطر

لذلك فإنَّ الأساس القانوني لنظام الطَّوارئ یتمثَّل في نظریَّة الضَّرورة التى 

تتیح للسُّلطة الإداریَّة القائمة على حالة الطَّوارئ عند تحقُّق الظُّروف 

الاستثنائیة التى أوجبت اللُّجوء إلى هذا النِّظام سلطات استثنائیَّة واسعةٍ؛ 

  .)٣(هذه الظُّروفلمواجهة 

  

  المطلب الثاني

  التَّشریعيُّ لحالة الطَّوارئ الأساس

تنقسم التَّشریعات إلى: التَّشریعات السَّابقة ، والمعاصرة ، والمختلطة    

  لحالة الطَّوارئ :

                           
قربــاني فریــد : ســلطات رئــیس الجمهوریَّــة فــي الظــروف الاســتثنائیة منــذ صــدور . د) ١(

، عقیــــل  ٢٣٤م ، ص١٩٨٩جامعــــة بانیــــه ،  –م ، كلیــــة الحقــــوق ١٩٨٩دســــتور 

  ١٦ص

 . ٦٣٦، النجیفي ، ص ٥٢خاموش عمر عبد االله : مرجع سابق ، ص .) د٢(

 . ٦٣٦، النجیفي ، ص ٥٨محمد الوكیل : مرجع سابق ص .) د٣(



      
  

 

 
  

٦٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  أولاً : نظام التَّشریع السَّابق لحالة الطَّوارئ

جودِ تشریعٍ سابقٍ ینظم حالة یقوم هذا النِّظام كما تدلُّ علیه تسمیته بو      

رات  الطَّوارئ قبل وقوعها ، بحیث یرسم هذا التَّشریع ضوابطَ وشروطًا ومبرِّ

رات  إعلان حالة الطَّوارئ ، فإذا توافرت هذه الشُّروط أو أحد هذه المبرِّ

یجوز للسُّلطة التَّنفیذیَّة في هذه الحالة إعلان حالة الطَّوارئ مع مراعاة 

وابط الم   نظِّمة لها في الدُّستور أو القانون .الضَّ

كما یحدِّد القانون المنظِّم لحالة الطَّوارئ  الاختصاصات الاستثنائیة     

التى یتمُّ منحها للسُّلطة التَّنفیذیَّة ؛ لمواجهة الظُّروف التى دعت لإعلان 

ة في حالة الطَّوارئ ، فهذا التَّشریع یعطي السُّلطة التَّنفیذیَّة سلطة جوازیَّ 

رات إعلان حالة الطَّوارئ  استعمال السُّلطات الاستثنائیة في حالة توافر مبرِّ

  . )١(الواردة في القانون 

ویعتبر هذا النِّظام أكثر الطُّرق مرونة في مواجهة حالة الطَّوارئ ؛ لأنَّه لا 

، یق القانون الموضوع مسبقًا علیهایتطلَّب سوى إعلان الحالة ، ومن ثمَّ تطب

  . )٢(مصروفرنسا الدُّول التي تتبنَّى هذا الأسلوب  ومن

  ثانیاً: نظام التَّشریعات المعاصرة لحالة الطَّوارئ

یقتضي هذا النِّظام عدم تنظیم حالة الطَّوارئ بتشریعات سابقة معدَّة      

                           
، عمــــر العلیــــوي ١٥٤طعیمــــة الجــــرف : مبــــدأ المشــــروعیَّة ، مرجــــع ســــابق ، ص.) د١(

 .٣٥ص

نظــر أیضــا د. ، وی ١٤٩طعیمــة الجــرف : مبــدأ المشــروعیَّة ، مرجــع ســابق ، ص.) د٢(

أحمد مدحت علـي :نظریَّـة الظُّـروف الاسـتثنائیَّة ، دراسـة مقارنـة فـي فرنسـا ومصـر 

، وینظــر أیضـا د. هـانى علـى الطهــراوي ،  ٦٨، محمـود ابـو موسـى ص ٣٥، ص

،  ٢٠٠٩عمــان ، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع ، –القــانون الإداري ، الكتــاب الأول 

 نظریــــةالــــدكتور فــــؤاد محمــــد النــــادي :  ، اســــتاذنا ٦٠، رینــــاد كمــــال ص ٢٥٤ص

رورة  الضرورة في القـانون العـام الإسـلامي " دراسـة مقارنـة " ، الزهـراء للإعـلام الضَّ

  .١٧٣،صم ١٩٨٦ –ه ١٤٠٦العربي ، 



      
  

 

 
  

٦٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
مقدَّمًا ، ولكن بمقتضي هذا النِّظام یكون للسُّلطة التَّنفیذیَّة  سلطة جوازیَّة 

ة تعرُّض الدَّولة لظرفٍ طارئٍ أنْ تتَّخذ جمیع الإجراءات والتَّدابیر في حال

اللاَّزمة لمواجهة الظَّرف الطَّارئ ، ویتمیَّز هذا الاسلوب بتنوُّع الأوامر 

  والَّتدابیر التي تصدرها سلطة الطَّوارئ بتنوُّع الظُّروف والأحداث الطَّارئة .

  

شریعات السَّابقة لحالة الطَّوارئ في أنه ویتَّفق هذا النِّظام مع نظام التَّ    

رات إعلان حالة الطَّوارئ مسبقًا ، و یتَّضح لنا فى هذه  یحدِّد شروط و مبرِّ

یمكن اعتبار كلِّ ظرفٍ استثنائيٍّ طارئٍ یصلح أنْ یكون سببًا  الحالة أنَّه لا

 لإعلان حالة الطَّوارئ ، بل یجب أنْ یصل هذا الظَّرف الطَّارئ إلى درجةٍ 

  .معیَّنةٍ من الجسامة حتى یمكن قبول إعلان حالة الطَّوارئ

  

وبالنَّظر لما سبق یمكن تبریر قیام بعض الدُّول باتِّباع أسالیب  مختلفة؛     

لتنظیم حالة الطَّوارئ تتشارك بموجبها السُّلطتین التَّشریعیَّة والتَّنفیذیَّة نذكر 

ع تشریعًا للطوارئ یبین أسباب من ذلك نظام الطَّوارئ في بریطانیا الذي یض

رات إعلان الحالة دون أنْ یمنح السُّلطة التَّنفیذیَّة أي صلاحیات یمكن  ومبرِّ

أنْ تقوم بها دون الرُّجوع إلیه، وهذا یعني أنَّ السُّلطة التَّنفیذیَّة وهي بصدد 

م ممارسة اختصاصاتها في حالة الطَّوارئ یتعیَّن علیها اللُّجوء للبرلمان؛ لیقو 

بمنحها صلاحیَّات استثنائیَّة یقدِّرها البرلمان وفقًا للحالة المعروضة أمامه ، 

  .وبقدر جدیَّة الموقف

  

 يویتمیَّز هذا النِّظام بحمایته لحقوق الأفراد وحریَّاتهم ؛ لأنَّه لا یضف    

ه الشَّرعیَّة على إجراء أو تدبیر تتَّخذه السُّلطة التَّنفیذیَّة إلاَّ إذا وافق علی

البرلمان ، وهو ما یشكِّل رقابة فعلیَّة على مدى جدیَّة وملاءمة الإجراءات 

ولكنَّه من ناحیةٍ أخرى من  .التَّدابیر المتَّخذة لمواجهة الظُّروف الطَّارئة و 



      
  

 

 
  

٦٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
الح العام ؛لأنَّ الظُّروف الطَّارئة تتَّسم )١(الممكن أنْ یؤدِّي إلى الإضرار بالصَّ

دِّي التَّأخیر بسبب الانتظار إلى حین عرض الأمر بطابع المفاجأة ، وقد یؤ 

على البرلمان لأخذ موافقته علیه إلى حدوث خسائر تؤدِّي إلى الإضرار  

الح العام ، وتعتبر إنجلترا رائدة الدُّول في هذا النِّظام   .)٢(بالصَّ

  

  ثالثاً: نظام التَّشریع المختلط لحالة الطَّوارئ

لة الطَّوارئ هو نظام وسط یجمع بین نظام نظام التَّشریع المختلط لحا   

التَّشریع السَّابق لحالة الطَّوارئ ونظام التَّشریع المعاصر لحالة الطَّوارئ ، 

بحیث تطبِّق تشریعات معدَّة مقدَّمًا مع تشریعاتٍ أخرى تستمدُّ وفقًا 

لمقتضیات الأحوال ، وفي الواقع فإنَّ النِّظام المختلط یقترب من النِّظام 

ل الخاصِّ بالتَّشریع السَّابق لذا : فهو یلقى موافقة وتأیید مؤیدي النِّظام الأ وَّ

الأوَّل ؛ لأنَّ من المسلَّم به أنَّه من المستحیل التَّنبُّؤ بكافَّة الظُّروف 

الاستثنائیة وحالات الضَّرورة التي قد تتعرَّض لها البلاد ، ومن ثمَّ فمن 

ة لكافَّة الظُّروف سوى ما كان منها أمرًا المستحیل تنظیم الآثار الملائِم

محتملاً ، مثل: الحروب ، والكوارث العامَّة ، والفتن الدَّاخلیَّة ، والأوبئة ، 

والأمراض وذلك حسب الظُّروف التى تتعلَّق بالدَّولة ، ولذلك فمن المحتمل 

ة لا یتحدَّد مداها ونوعیَّت ها إلاَّ دائمًا أنْ تتطلب ظروف معیَّنة سلطات خاصَّ

ویتَّفق نظام التَّشریع المختلط مع نظام التَّشریع  )٣(.إبَّان قیام حالة الطَّوارئ 

                           
، عمــــر العلیــــوي ١٥٣طعیمــــة الجــــرف : مبــــدأ المشــــروعیَّة ، مرجــــع ســــابق ، ص.) د١(

 .٣٧ص

، أســـــتاذنا  .٣٥مـــــر العلیـــــوي ص، ع١٩١محمـــــد الوكیـــــل : مرجـــــع ســـــابق ، ص.) د٢(

رورة ،  ، زكریا محفوظ : مرجع سـابق  ١٧٣صالدكتور : فؤاد محمد النادي : الضَّ

ـرورة وضـمانة الرقابـة القضـائیة ،  .، د١١٥، ص  سامي جمـال الـدین : لـوائح الضَّ

  . ٣٨م ، ص١٩٨٢منشأة المعارف بالأسكندریة ، 

ـأستاذنا الدكتور : فـؤاد محمـد النـادي  )٣( سـامي جمـال الـدین  .د.١٧٧ص، رورة : الضَّ

رورة ، ص  ٣٩: لوائح الضَّ



      
  

 

 
  

٦٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
رات إعلان حالة  المعاصر لحالة الطَّوارئ من حیث تحدید أسباب ومبرِّ

الطَّوارئ مقدَّمًا ، إلاَّ أنَّه یتمَّیز من هذا النِّظام  فیما یتعلَّق بالسُّلطات 

للسُّلطة التَّنفیذیَّة ، حیث إنَّه بموجب هذا النِّظام یوجد  الاستثنائیة الممنوحة

هناك نوعان من  الاختصاصات الاستثنائیة ، اختصاصات یحدِّدها القانون 

مسبقًا كما هو علیه الحال في التَّشریع السَّابق لحالة الطَّوارئ ، 

وف واختصاصات اضافیَّة یتمُّ اللُّجوء إلیها كلَّما استلزمت ذلك الظُّر 

والأحداث العارضة ، وهو بذلك یتَّفق مع نظام التَّشریع المعاصر لحالة 

الطَّوارئ وهذا ما یؤكِّد أنَّ النِّظام المختلط لحالة الطَّوارئ  یجمع بین 

النِّظامین السَّابقین من حیث  الاختصاصات الاستثنائیة لسلطة الطَّوارئ ، 

  .)١(دة في هذا النِّظاموتعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي الرائ

  

   

                           
 .٣٧وما بعدها ، عمر العلیوي ص ٥٢حقي أسماعیل : مرجع سابق ، ص .) د١(



      
  

 

 
  

٦٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  المبحث الثاني

  الملكیَّة الدَّساتیرفي  الطَّوارئلة اعلان حا

  

أبریل  ١٩صدر فى  جهاده إلى أنْ  المصريُّ  الشَّعبلقد واصل      

مارس سنة  ١٥فى  ه أول برلمان مصريٍّ أساس ىم دستور انعقد عل١٩٢٣

أكتوبر  ٢٢يَ في لغأُ  ا إلى أنْ م قائمً ١٩٢٣دستور  وظلم، ١٩٢٤

ة إجبار الملك فؤاد على إعادة العمل ستطاعت الحركة الوطنیَّ ثم ا ،م١٩٣٠

وظل معمولا به إلى أن قامت م بعد أقل من أربع سنوات، ١٩٢٣ر بدستو 

   .)١(م ١٩٥٢ثورة یولیو سنة 

  

 أساسم على ١٩٢٣في دستور  الطَّوارئحالة إعلان  اولنتأوسوف     

     . الطَّوارئحالة إعلان  یین من حیثتور الدُّسفي  تغیرٍ  عدم وجود أيِّ 

صدر في  الطَّوارئلحالة  دستوريٍّ  ل تطبیقٍ أوَّ  ذكرنا أنَّ  كما سبق أنْ ف   

 م ،١٩٢٢/ ٢٨/٢والذي صدر على أثر صدور تصریح  ،م١٩٢٣دستور 

 خاصَّةمواد  الدُّستورن هذا وقد تضمَّ  ،وإنهاء الحمایة البریطانیة على مصر

لقد حاول هذا ،  )٢( ١٤٤/١، ١٥٥بموجب المادتین  وارئالطَّ بتنظیم حالة 

ومن ، ائدة آنذاك ة السَّ یَّ الدُّستور بأكثر المفاهیم والأفكار  یلمَّ  أنْ  الدُّستور

على قیام الملك بإعلان  المصريُّ  الدُّستور حیث نصَّ  الطَّوارئبینها حالة 

 الشَّرعیَّةوج على التي تستوجب الخر  الضَّرورةفي حالات  العرفیَّة الأحكام 

: ق فى العدید من الحالات نذكر منها على سبیل المثال وتتحقَّ ، العادیَّة 

  ، ة ، أو انتشار الفتن الطائفیَّ  خطیرةٍ  أوبئةٍ  يطراب الأمن ، أو تفشِّ ضِّ ا

                           
ــــرة الــــورد المنصــــورة  ، محمــــد حمــــاد  .) د١( : قصــــة الدُّســــتور المصــــري ، مكتبــــة جزی

 .  ٨٥م الطبعة الأولى ، ص٢٠١١

ســتور المصــري ومبــادئ الأنظمــة السیاســیة ، دار مصــطفى أبــو زیــد فهمــي : الدُّ  .) د٢(

 . وما بعدها  ٢٦٤م ، ص٢٠٠٤المطبوعات الجامعیة ، سنة 



      
  

 

 
  

٦٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  . )١(هدید بهابالإضافة إلى قیام الحرب أو التَّ 

  : الطَّوارئبإعلان حالة ق م بین حالتین فیما یتعلَّ ١٩٢٣ق دستور وقد فرَّ    

 الطَّوارئحالة إعلان  : إذا كان البرلمان منعقدا فیجب عرض الحالة الأولى

   .العرفیَّة الأحكام إعلان  ا على البرلمان بمجرد صدور قرارفورً 

 نعقادا فیجب دعوة البرلمان للا: إذا لم یكن البرلمان منعقدً الحالة الثانیة

   .رعة على وجه السُّ 

 لت الملك سلطةوالتي خوَّ  ،م١٩٢٣من دستور  ٤٥ضت المادة وقد تعرَّ 

  :)٢(ة مأخذ نذكر منها لعدَّ  العرفیَّة حكام الأإعلان 

للملك في حالة غیبة البرلمان  السُّلطةلم یكتف بمنح هذه  المشرِّع أنَّ  - ١

یخالف ما  الأمرالبرلمان وهذا  انعقادفى حالة  -اأیضً  -بل أجاز ذلك

 السُّلطةالحدیثة من حیث قصر ممارسة  الدَّساتیردرجت علیه معظم 

ا لما وذلك نظرً  ؛في حالة غیبة البرلمان  الاستثنائیَّةللإجراءات  التَّنفیذیَّة

ومن المحتمل العامَّة،  یاتمن تقیید للحرِّ  السُّلطةاستخدام هذه  علیه  ینطوي

   . ااهایَّ  ستورالدُّ هذا الاختصاص الذي منحها  التَّنفیذیَّة السُّلطة تسئ أنْ 

على  اءً ل فقط اعتدلا یمثِّ  التَّنفیذیَّة للسُّلطةخصة منح هذه الرُّ  إنَّ  - ٢

یسئ إلى وضع الملك  أنْ  -ا أیضً -ما من الممكن وإنَّ ،  یَّةالتَّشریع السُّلطة

   . العرفیَّة الأحكام  إعلان جتمع البرلمان ولم یوافق علىفي حالة إذا ا

                           
 =، وللمزیــــد ٣٧٠،٣٧١القــــانون الاداري، مرجــــع ســــابق ، ص توفیــــق شــــحاته:  .) د١(

ـــرورة مرجـــع ســـابق ،  ینظـــر= أســـتاذنا الـــدكتور: فـــؤاد محمـــد النـــادي : نظریَّـــة الضَّ

 . ١٠٣ص

م ١٩٥٦حافظ : مـوجز القـانون الدُّسـتورى ، دار الفكـر العربـي ، طبعـة  محمود  ) د.٢(

أحمــــد مــــدحت علــــى: نظریَّــــة الظُّــــروف الاســــتثنائیَّة ،  .ومــــا بعــــدها ، د٤٢١، ص 

مركـــز رئـــیس الدَّولـــة فـــي الأهـــواني:  أنـــور .ومـــا بعـــدها، د ٦٨مرجـــع ســـابق ، ص 

أسـتاذنا الـدكتور:  ، وللمزید ینظـر ٢٣٥-٢٣٤النظام البرلماني ، مرجع سابق ص 

رورة مرجع سابق ، ص  .وما بعدها   ١٠٣فؤاد محمد النادي : نظریَّة الضَّ



      
  

 

 
  

٦٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
لم تقرر اجتماع ها أنَّ  الدُّستورمن  ٤٥لمادة اعلى  - اأیضً  –یؤخذ  - ٣

ما نَّ ، وإ  العرفیَّة علان الأحكام إ القانون في حالة غیبته و  بقوَّةا و البرلمان فورً 

ي إلى یؤدِّ  له وهو ما یمكن أنْ  التَّنفیذیَّة السُّلطةا بدعوة جعلت ذلك مرهونً 

 التَّنفیذیَّة السُّلطة في حالة تراخيالعامَّة  اتهمطاحة بحقوق الأفراد وحریَّ الإ

 صراحة على حقِّ  ینصَّ  أنْ وكان من الأفضل ، عن دعوة البرلمان 

   .القانون  بقوَّةالمجلس في الاجتماع مباشرة 

قد  الدُّستورتشكیلها لوضع مشروع  ثین التى تمَّ ولقد كانت لجنة الثلاَّ     

جنة اللَّ  ولكنَّ ،  دعوة البرلمان خلال ثلاثة أیام صُّ ن النَّ یتضمَّ  اقترحت أنْ 

ا لفظ ا ، ولفظ فورً یكون اجتماع البرلمان  فورً  ة اقتصرت على أنْ الحكومیَّ 

ما  تنفیذِ  تتلكأ لحینِ  بأنْ  التَّنفیذیَّة للسُّلطةیتیح  اط وغامض من شأنه أنْ مطَّ 

تستند إلیه ، كما فعلت سنة  دعاءٍ تبتغیه من اعتداءات تحت ستارٍ أو ا

الأحكام إعلان  من بعد شهرٍ  لاَّ إومة البرلمان م حیث لم تدع الحك١٩٣٩

   .)١( العرفیَّة 

ق بین حالة هنا لم یفرِّ  المشرِّع كما نلاحظ من خلال هذا العرض أنَّ     

قد تشمل الأحكام  الطَّوارئحالة  حیث إنَّ  العرفیَّة والأحكام  الطَّوارئ

بقیام   ة والتى ترتبطالحقیقیَّ  الطَّوارئوهي ما یطلق علیها حالة  ،العرفیَّة 

بالوضع  تتعلَّقهي التي السِّیاسیَّة  الطَّوارئبینما حالة  ةٍ حرب خارجیَّ 

ض ة تعرِّ ة أو كوارث طبیعیَّ داخلیَّ يِّ للبلاد عندما یحدث اضطرابات اخلالدَّ 

   .أمن واستقرار البلاد للخطر 

فیها  يى تسر ة التالمدَّ یحدِّد  لم الدُّستور أنَّ  -اأیضً –كما نلاحظ هنا     

 - كما ترك لها التَّنفیذیَّة للسُّلطةة ما ترك تقدیر هذه المدَّ وإنَّ  ، الطَّوارئحالة 

  .ة تحدید متى تنتهي هذه المدَّ  -اأیضً 

                           
محمـود حـافظ : مـوجز القـانون  .، د ٢٣٦أنور الأهواني : المرجع السابق : ص .) د١(

فــؤاد محمـد النــادي : نظریَّــة  .د ، للمزیــد ینظـر ٤٢٢الدُّسـتورى ، مرجــع سـابق ص 

رورة مرجع سابق ، ص  . ١٠٥الضَّ



      
  

 

 
  

٦٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
ة على فرض رقابة برلمانیَّ  المشرِّع أنْ  -اأیضً – النُّصوصمن یتَّضح و      

  . الطَّوارئلمان أثناء حالة من حل البر  التَّنفیذیَّة السُّلطةومنع  الطَّوارئحالة 

الملك هو صاحب الاختصاص بإعلان حالة  هنا بأنَّ  الدُّستورد وحدِّ 

   . التَّنفیذیَّة للسُّلطة ابصفته رئیسً  الطَّوارئ

أو عرضها على البرلمان ،  الطَّوارئوفي حالة عدم عرض الملك حالة    

  .القانون بقوَّةون منتهیة تك الطَّوارئحالة  على البرلمان ولم یوافق علیها فإنَّ 

  م :١٩٢٣دستور  في ظلِّ ِ  العرفیَّة الهیئة القائمة على تنفیذ الاحكام 

 م  ١٩٢٣لسنة  ١٥رقم  العرفیَّة حكام المادة الثانیة من قانون الأ نصَّت   

د قلَّ تاسم من ییحدِّد  یجب أنْ  العرفیَّة الأحكام إعلان  مرسوم على أنَّ 

ا كان أو ا عسكری� علیها هذا القانون حاكمً  التي نصَّ  ةیَّ الاستثنائ السُّلطات

  .غیره 

 یكون رجلاً  یمكن أنْ  كم العسكريَّ االح أنَّ  صِّ لنا من النَّ یتَّضح و    

 العمل في مصر على أنْ  يا بدون تمییز ، ولقد جر مدنی�  أو رجلاً  ،اعسكری� 

 یطلق علیه حینئذٍ ا وبالذات رئیس الوزراء نفسه ، وكان خص مدنی� یكون الشَّ 

   .)١(ة ة الأصلیَّ بالرغم من صفته المدنیَّ ،   الحاكم  العسكريَّ 

 في ظلِّ ِ  العرفیَّة للهیئة القائمة على تنفیذ الأحكام  ةالاستثنائیَّ  السُّلطات

  م ١٩٢٣دستور 

ة لا تملكها ستثنائیَّ سلطات ا العرفیَّة للهیئة القائمة على تنفیذ الأحكام     

ها في أساستجد  ةالاستثنائیَّ  السُّلطات، وهذه العادیَّة الظُّروف  الحكومة في

، ولكن  العرفیَّة في القانون الذي ینظم الأحكام  خاصَّةو بصفة  الدُّستور

، ة ها لیست مطلقة ودیكتاتوریَّ أنَّ  سع نطاقها ومداها إلاَّ مهما اتَّ  السُّلطاتتلك 

العرفیَّة حكام ات قانون الأوبالذَّ  الدُّستور علیها نصَّ  بحدودٍ  دةً مقیَّ  ما تظلُّ وإنَّ 

                           
دراســـة  –محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب : القـــانون الدُّســـتوري المبـــادئ الدُّســـتوریة  .) د١(

   . ٢٣٧م ، ص٢٠٠٧النظام الدُّستوري المصري ، دار الجامعة الجدیدة ، 



      
  

 

 
  

٦٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  : العرفیَّة الأحكام  في ظلِّ ِ  ةالاستثنائیَّ  السُّلطاتن فیما یلي تلك ونبیِّ  ،

ة ریَّ الح :، مثلزوم ووقفها عند اللُّ العامَّة  اتهمیَّ د حقوق الأفراد وحرِّ تقیِّ  - ١

ك ، حرمة ملُّ ة التَّ حریَّ  حافة ،ة الصَّ حریَّ  جتماعات ،ة الاة ، حریَّ خصیَّ الشَّ 

ا یضع قیودً  له أنْ  العرفیَّة القائم على إجراء الأحكام ف المسكن ، ومن ثمَّ 

  الذي وضع الدُّستوریخالف  یاتهم ، وذلك بشكلٍ الأفراد وحرِّ  على

   .من أجل احترامها ولكن تحت اشراف ورقابة مجلس الوزراء؛ مانات الضَّ  

ة له سلطة تشریعیَّ  العرفیَّة ى تنفیذ الأحكام القائم عل الحاكم العسكريُّ  - ٢

التي یصدرها ویحدد العقوبات على  العسكریَّة سبة للأوامرا ، وذلك بالنِّ أحیانً 

جن ثمان سنوات وغرامة مقدارها مخالفتها ، وتصل هذه العقوبات إلى السّ 

   .ا أربعة آلاف جنیهً 

هي  العسكریَّة للأوامرة بنظر مخالفات الأفراد كذلك تكون المحاكم المختصَّ 

 نهائیَّة العسكریَّة ، وأحكام المحاكمالعادیَّة  دون المحاكم العسكریَّة المحاكم

بعد  إلاَّ  تنفیذ أحكامها لا یتمُّ  ا ، غایة ما هنالك أنَّ إطلاقً  الطَّعنلا تقبل 

، ولهذه  العرفیَّة مة على تنفیذ الأحكام ئصدیق علیها من الهیئة القاالتَّ 

   .تخفیف العقوبات  حقُّ الهیئة 

 سلطات لا یملكها البرلمان نفسه في العرفیَّة للقائم على تنفیذ الأحكام  - ٣

 ١٥٥ذاتها ، طبقا للمادة  الدُّستورتعطیل أحكام  ، فله حقُّ العادیَّة الظُّروف 

هو عدم جواز تعطیل مهم�ا ا تلك المادة وضعت قیدً  أنَّ  إلاَّ  الدُّستورمن 

   .)١( هانعقادحال من الأحول ، متى توافرت شروط  ن بأيِّ البرلما انعقاد

م والقانون ١٩٢٣دستور  في ظلِّ ِ  الطَّوارئلنا بعد دراسة حالة یتَّضح و    

 أنَّ  ، )٢(م وتعدیلاته٢٦/٦/١٩٢٣ادر في الصَّ  ١٩٢٣لسنة  ١٥رقم 

في مواجهة  التَّنفیذیَّة السُّلطةصلاحیات  قد ذهب إلى تدعیم المشرِّع

رة ةالاستثنائیَّ  السُّلطاتتلك  حیث إنَّ ، العامَّة  اتیَّ الحر  ا لهذا وفقً  المقرَّ

                           
   . ٢٣٨محمد رفعت عبد الوهاب : القانون الدُّستوري ، مرجع سابق، ص .) د١(

 



      
  

 

 
  

٦٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
أحد صور  العرفیَّة من الأحكام  جانب من الفقهالقانون جعلت في رأي 

  .)١(العسكریَّة ةكتاتوریَّ الدِّ 

دخل ة بالتَّ یَّ الدُّستور ة و القانونیَّ  النُّصوصر مدى تأثُّ  - اأیضً –لنا یتَّضح و     

یشبه نظام الأحكام  النِّظامهذا  نَّ ؛ لأ المصریَّة الدَّولةفي شئون  يیطانالبر 

م وذلك ١٩١٤على مصر في عام  التى أعلنتها بریطانیا العسكریَّة العرفیَّة 

   )٢( .نضمام تركیا للألمان في الحرب على الحلفاء بعد ا

هذا  ظلِّ ِ في  الطَّوارئلحالة المنظِّم م ١٩٢٣لسنة  ١٥ویعتبر القانون رقم 

 العرفیَّة منه إلى الأحكام  العسكریَّة العرفیَّة أقرب إلى الأحكام  الدُّستور

في ذلك إلى حرص بریطانیا على حمایة  السَّبب ، ویرجعالسِّیاسیَّة 

هذا القانون كان یصب في  لأنَّ  ؛مصالحها في مصر خلال تلك الفترة 

هذا  ، كما أنَّ  )٣(ذه الفترةالقائمة في ه مصلحة بریطانیا أثناء فترة الحرب

لتعطیل أحكام  ؛ التَّنفیذیَّة السُّلطةتلجأ إلیه  القانون كان یعتبر وسیلةً 

     .الدُّستورمن  ١٥٥ا للمادة وذلك طبقً  الدُّستور

ا للقانون طبقً  الطَّوارئتنظیم حالة  إلى أنَّ  جانب من الفقهوقد ذهب     

في شأن  الطَّوارئلیه في قوانین ع م قد خالف المستقرّ ١٩٢٣لسنة  ١٥رقم 

ائدة في قوانین القاعدة السَّ  لأنَّ ؛  العسكریَّة تحدید اختصاص المحاكم

 العرفیَّة ب على قانون الأحكام ه إذا ترتَّ قة في ذلك الحین أنَّ المطبَّ  الطَّوارئ

، فیكون ذلك على سبیل  العسكریَّة إلى المحاكم الاختصاصات نقل 

رةالجرائم  ستثناء وفي خصوصالا فقط مع  العرفیَّة في قانون الأحكام  المقرَّ

 في ظلِّ ِ  في مصر قض على ذلك ، لكن ما تمَّ استمرار رقابة محكمة النَّ 

ص للحاكم یرخِّ  لمجلس الوزراء أنْ أنه أجاز م ١٩٢٣لسنة  ١٥القانون رقم 

م ، ومنع ظر في جرائم القانون العاالنَّ  ولایة العسكریَّة منح المحاكم العسكريِّ 

                           
وضــــوابط خضــــوع الدَّولــــة للقــــانون ، مكتبــــة طعمیــــة الجــــرف : مبــــدأ المشــــروعیَّة  .) د١(

   . ١٥٨القاهرة الحدیثة ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 

   . ٤١٩محمد شریف : سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة ، ص . ) د٢(

   . ٣٢٢محمد الوكیل : المرجع السابق ، ص .) د٣(



      
  

 

 
  

٦٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 كما قررت للحاكم العسكريِّ ،  العسكریَّة في أحكام المحكمةالطَّعن نهائی�ا 

   . )١(قلالاستیلاء على الأموال ووسائل النَّ  حقَّ 

ة مرات م عدَّ ١٩٢٣دستور  في ظلِّ ِ  في مصر الطَّوارئوقد أعلنت حالة    

 م ١٩٤٥م بمرسوم من مجلس الوزراء وانتهت سنة ١٩٣٩أولها كان عام 

مرة  الطَّوارئحالة وقد أعلنت  . وكانت بمناسبة الحرب العالمیة الثانیة 

م بمناسبة حرب ١٩٥٠وانتهت في أبریل ١٩٤٨من مایو  ابتداءً  ىأخر 

م ١٩٥٢ ینایرفي بمناسبة حریق القاهرة ، وأعلنت للمرة الثالثة  فلسطین

   .)٢(م١٩٥٦وألغیت في سنة م  ١٩٥٢ى قامت ثورة یولیو ة حتَّ ت مستمرَّ وظلَّ 

 العرفیَّة ات التي فرضت فیها الأحكام ه في الثلاث مرَّ ویلاحظ هنا أنَّ    

طرابات والمرة الثالثة كانت بسبب اضِّ ، مرتین منهما بسبب نشوب حرب 

     .وإحراق لعاصمة البلاد  ىكبر 

  

   

                           
   . ١٥٩طعیمة الجرف : المرجع السابق ، ص  .) د١(

ــة الظُّــروف الاســتثنائیَّة ، الهیئــة العامــة للكتــاب ، بــدون   .د) ٢( أحمــد مــدحت : نظریَّ

    . ١٣٠تاریخ نشر ، ص



      
  

 

 
  

٦٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  المبحث الثالث

  الجمهوریَّة الدَّساتیرفي  الطَّوارئعلان حالة إ

 المصریَّة الدَّساتیرفي  الطَّوارئدراسة حالة  ذا المبحثفي ه تناولسوف أ

  الى :حو التَّ مطالب على النَّ  ةالعهد الجمهوري على ثلاث يف

الفترة من قیام ثورة یولیو  في الطَّوارئحالة إعلان  المطلب الأول

  .م ١٩٧١حتى دستور ١٩٥٢

  م  ١٩٧١في دستور  الطَّوارئحالة إعلان  : المطلب الثاني

  م ٢٠١٤م و٢٠١٢فى دستوري  الطَّوارئحالة إعلان  : ب الثالثالمطل

  

  المطلب الأول

ى حتَّ  ١٩٥٢في الفترة من قیام ثورة یولیو  الطَّوارئإعلان حالة 

  م ١٩٧١دستور 

دیسمبر سنة  ١٠ دستوري فيإعلان  باط الأحرار صدر أولبعد ثورة الضُّ 

، وشرع في م ١٩٢٣دستور سنة  سقوط الشَّعبسم م أعلن فیه با١٩٥٢

 ١٥، وفي  جدیدٍ  م في تكوین لجنة لوضع مشروع دستورٍ ١٩٥٣ایر ین ١٣

 ١٥شروع دستور جدید، وفى تكوین لجنة لوضع م م تمَّ ١٩٥٣ینایر سنة 

فبرایر  ١٠ة ثلاث سنوات وفى ة لمدَّ دت فترة انتقالیَّ م حدَّ ١٩٥٣ة ینایر سن

انیة في وبعد جلاء القوات البریط ، دستوريٍّ إعلان  م صدر ١٩٥٣

، م ٢٣/٦/١٩٥٦في م ١٩٥٦دستور   ىالاستفتاء عل م ، تمَّ ١٣/٦/١٩٥٦

 كما أنَّ  الدُّستورعلى  الشَّعبیستفتي فیها  ة فى تاریخ مصرل مرَّ وهذه أوَّ 

من الأحكام  بدلاً  الطَّوارئستخدم عبارة حالة هو أول من ا الدُّستورهذا 

   . )١( العرفیَّة 

                           
مصــطفى أبــو زیــد فهمــي :  .د .  ٣٢٧محمــد الوكیــل : المرجــع الســابق ، ص  ) د١(

   .وما بعدها  ١٣٠أحمد مدحت : مرجع سابق ، ص.، د ٣٠١مرجع سابق ، ص



      
  

 

 
  

٦٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 الجمهوریَّةیلي :( یعلن رئیس  على ما ستورالدُّ من  ١١٤المادة  نصَّتوقد 

   .لخ )إ  ....في القانون المبیَّن على الوجه  الطَّوارئحالة 

لإعلان المنظِّم ه : یكون إقرار القانون على أنَّ  ١١٨المادة  نصَّتكما    

   . الشَّعبن منهم مجلس الأعضاء الذین یتكوَّ  ية ثلثبأغلبیَّ  الطَّوارئحالة 

 الدُّستورم وعلى إثر الوحدة بین مصر وسوریا صدر ١٩٥٩ وفى عام   

 الدُّستور وقد أكدَّ ، م ١٩٥٨مارس  ٥حدة في ة المتَّ ت للجمهوریة العربیَّ المؤقَّ 

 حقُّ  الجمهوریَّةبقولها : لرئیس  الطَّوارئعلى تنظیم حالة  ٥٧في المادة 

   ."  الطَّوارئحالة إعلان 

م  ١٩٦٤عن سوریا صدر دستور  م بعد انفصال مصر١٩٦٤وفى عام    

 الجمهوریَّة:( یعلن رئیس  هعلى أنَّ  الدُّستورمن  ١٢٦المادة  نصَّت، وقد 

الإعلان  ) ویلاحظ أنَّ .....بالقانونالمبیَّن على الوجه  الطَّوارئحالة 

، وذلك على خلاف یومًا  خلال ثلاثینالإعلان جعل عرض  يَّ الدُّستور 

   .یومًا خلال خمسة عشرالإعلان عرض م الذي كان یوجب ١٩٥٦دستور 

بوقف العمل  يیقض ه لا یوجد نصُّ أنَّ  الدَّساتیرویظهر من دراسة هذه    

، وذلك خلاف الحال في  الطَّوارئأثناء سریان حالة  الدُّستوربنصوص 

   .م ١٩٢٣دستور 

م بشأن حالة ١٩٥٨لسنة  ١٦٢وقد صدر في هذه الفترة القانون    

 ٥٣٣رقم  العرفیَّة الأحكام قانون إلغاء  هذا القانون تمَّ وبصدور  الطَّوارئ

في  الطَّوارئم ، وقد أحذ هذا القانون على عاتقه تنظیم حالة ١٩٥٤لسنة 

 الدَّساتیرهذه  في ظلِّ ِ  الطَّوارئ، وقد صدرت حالة  يٍّ تفصیل مصر بشكلٍ 

على مصر في عام  يل مرة بسبب العدوان الثلاثقت لأوَّ بِّ ة مرات طُ عدَّ 

  .)١(م١٩٦٧م والمرة الثانیة بعد نكسة یونیو ١٩٥٦

  

                           
، زكریــا محفــوظ : مرجــع ســابق ،  ٣٣٦الســابق ، ص محمــد الوكیــل : المرجــع .) د١(

   .٣٣٤ص 



      
  

 

 
  

٧٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  المطلب الثاني

  م ١٩٧١دستور  يف الطَّوارئحالة إعلان  

 الشَّعبموافقة  م تمت ١٩٧١الحادي عشر من سبتمبر سنة  يف      

تعطیل العمل به  تمَّ  وقد أجریت علیه أربع تعدیلات إلى أنْ  ، الدُّستورعلى 

  .م  ٢٠١١فبرایر  ١٣ادر في الصَّ  يّ الدُّستور لان الإعبموجب 

"یعلن  بقولها : الطَّوارئعلى حالة  الدُّستورمن  ١٤٨المادة  نصَّتوقد      

ویجب  ،في القانونالمبیَّن على الوجه  الطَّوارئحالة  الجمهوریَّةرئیس 

 ؛الیةالتَّ یومًا  خلال الخمسة عشر الشَّعبعلى مجلس الإعلان عرض هذا 

على  الأمریعرض منحلا�  الشَّعبوإذا كان مجلس  .ر ما یراه بشأنه قرِّ لی

حالة إعلان  له ، وفي جمیع الاحوال یكون أول اجتماعٍ  يالمجلس الجدید ف

  ." الشَّعببموافقة مجلس  إلاَّ ها ة محدودة ، ولا یجوز مدُّ لمدَّ  الطَّوارئ

جه إلى تَّ ا يَّ الدُّستور  رِّعَ المش أنَّ  صِّ لنا من استقراء هذا النَّ یتَّضح و      

،  الشَّعبعلى مجلس الإعلان لعرض قرار یومًا  خمسة عشرة تحدید مدَّ 

م والتى ١٩٥٦من دستور  ١١٤علیه المادة  نصَّتوبذلك یكون قد أعاد ما 

 ثلاثون الشَّعبعلى مجلس الإعلان فترة عرض قرار  على أنَّ  كانت تنصُّ 

   .یومًا 

 ا ، وهو أنَّ ا جدیدً استحدث حكمً  صَّ هذا النَّ  أنَّ  -اأیضً -كما نلاحظ      

 الدَّساتیرة محدودة وهذا الحكم لم یرد في یكون لمدَّ  الطَّوارئحالة إعلان 

   .السَّابقة 

تعطیل  التَّنفیذیَّة للسُّلطةز جِ هذه المادة لم تُ  أنَّ  -اأیضً –لاحظ كما ن     

    .الطَّوارئأثناء حالة  الدُّستورأحكام 

م  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢بقاء على القانون الإ قد تمَّ  الدُّستورهذا  وفى ظلِّ     

إعلان  ه قد تمأنَّ  ىه هنا إلننوِّ  ، ویجب أنْ   )١(ةتعدیله أكثر من مرَّ  وقد تمَّ ،

                           
م ، ١٩٧٢لســـــنة  ٣٧م بموجـــــب القـــــوانین  ١٩٥٨لســـــنة  ١٦٢) تـــــم تعـــــدیل القـــــانون ١(



      
  

 

 
  

٧٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
لها قرار رئیس ات كان أوَّ ة مرَّ م عدَّ ١٩٧١دستور  في ظلِّ ِ  الطَّوارئحالة 

 الطَّوارئحالة إعلان  بموجبه مَّ م والذى ت١٩٨٠لسنة  ٢٩٤رقم  الجمهوریَّة

ة أخرى مرَّ  الطَّوارئة من البلاد ، وقد أعلنت حالة المنطقة الغربیَّ  يف

غتیال م عقب حادث ا١٩٨٠لسنة  ٢٩٤رقم بموجب القرار الجمهوري 

ى مصر حتَّ  يف الطَّوارئحالة  اریخ لم تنتهِ ادات ومنذ هذا التَّ ئیس السَّ الرَّ 

   .)١(م  ٢٠١١فى  تورالدُّستعطیل العمل بهذا 

  الطَّوارئة بإعلان حالة المختصَّ  السُّلطة

 الجمهوریَّة(یعلن  رئیس  أنْ  ىعل الدُّستورمن  ١٤٨المادة  نصَّتلقد      

ة المادَّ  نصَّتوقد ، )    .......في القانون المبیَّن على الوجه  الطَّوارئحالة 

 ١٩٧٢لسنة  ٣٧لقانون ل باوالمعدَّ م ١٩٥٨لسنة  ١٦٢الثانیة من القانون 

وإنهائها بقرار من رئیس  الطَّوارئحالة إعلان  ما یلي : یكون ىم عل

 الشَّعبعلى مجلس  الطَّوارئحالة إعلان  ، ویجب عرض قرار الجمهوریَّة

یراه بشأنه ، وإذا كان مجلس  قرار مالإ؛ الیة التَّ یومًا  خلال الخمسة عشر

له ، وإذا  ل اجتماعٍ لس الجدید في أوَّ على المج الأمریعرض منحلا�  الشَّعب

ه لم یعرض القرار على المجلس في المیعاد المشار إلیه أو عرض ولم یقرُّ 

مدُّ المدَّة القانون ، ولا یجوز  بقوَّةمنتهیة  الطَّوارئالمجلس ، اعتبرت حالة 

 الطَّوارئوتعتبر حالة ،  الشَّعببموافقة مجلس  القرار إلاِّ یحدِّدها التي 

   .ةالمدَّ تتم هذه الموافقة قبل نهایة هیة من تلقاء نفسها إذا لم منت

حالة إعلان  قد أسند صلاحیة المشرِّع صین أنَّ من هذین النَّ یتَّضح     

ولیس بصفته  التَّنفیذیَّة للسُّلطةا مهوریة بصفته رئیسً إلى رئیس الج الطَّوارئ

وردت في  الدُّستورمن  ١٤٨المادة  لیل على ذلك أنَّ والدَّ ، ا للجمهوریة رئیسً 

 الجمهوریَّة، ولرئیس  التَّنفیذیَّة السُّلطةب والخاصّ  الدُّستورالفصل الثالث من 

 یستخدمها إلاَّ  ه لا یجب أنْ ولكنَّ ،  الطَّوارئحالة إعلان  ة  فيسلطة جوازیَّ 

                                                               
 .م وللمزیــد ینظــر  د ١٩٨٢لســنة  ٥٠م ، والقــانون ١٩٨١لســنة  ١٦٤والقــانون 

   . ٣٤١، صالمرجع السابق محمد الوكیل : 

   .٣٤٨، ص ابق المرجع السمحمد الوكیل :  . ) د١(



      
  

 

 
  

٧٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
     . )١(الضَّرورةبه هذه وبالقدر الذي تتطلَّ  الضَّرورةفي حالة 

إعلان  بقرار التَّنفیذیَّة السُّلطةعلى عدم استقلال  شرِّعالموقد حرص     

 الطَّوارئحالة إعلان  جب عرض قرارو ا ، وأتامً  استقلالاً  الطَّوارئحالة 

ر ما یراه بشأنه لیقرِّ  ؛ الیةالتَّ یومًا  خلال الخمسة عشر  الشَّعبعلى مجلس 

یة النِّظامعید في المواالإعلان ولم یعرض قرار منحلا� ، فإذا كان المجلس 

 الطَّوارئاعتبرت حالة  الشَّعبرفضه من مجلس  أو عرض القرار وتمَّ 

   .)٢(ومباشر  فوريٍّ  منتهیة ، ویكون الانهاء هنا بأثرٍ 

  

یحدِّدها التى مدُّ المدَّة ه في جمیع الاحوال لا یجوز أنَّ  -أیضًا- ونلاحظ     

 الشَّعبم یوافق مجلس إذا ل و،  الشَّعببموافقة مجلس  إلاَّ الإعلان قرار 

   .القانون  بقوَّةفسها من تلقاء ن يتنته الطَّوارئحالة  فإنَّ مدُّ المدَّة على 

 الطَّوارئحالة إعلان  عدم ترك سلطة المشرِّعغم من حرص وعلى الرَّ    

على  الطَّوارئحالة إعلان  ه أوجب عرض قرارأنَّ  إلاَّ  التَّنفیذیَّة للسُّلطة

ات الأفراد ا على حقوق وحریَّ وذلك حفاظً مدَّة محدَّدة ؛ خلال  الشَّعبمجلس 

هذا  أنَّ  غم من ذلك إلاَّ رَّ الوعلى  ، الطَّوارئا بإعلان حالة ر سلبً التى تتأثَّ 

  نذكر منها :  ية نواحقد من عدَّ ض للنَّ قد تعرَّ  المشرِّعالموقف من 

لحالة المنظِّم ون أو القان،  الدُّستورسواء في  یَّةالتَّشریع النُّصوص أنَّ  - ١

مجلس  أثناء حلِّ  الطَّوارئحالة إعلان  عندما یتمُّ  لم یوجدا حلا�  الطَّوارئ

 في السُّلطةعلى إساءة استعمال  التَّنفیذیَّة السُّلطةع ، فهذا یشجِّ  الشَّعب

 وذلك لطول الفترة بین حلِّ ،  الشَّعبدون رقابة مجلس  الطَّوارئحالة إعلان 

لمجلس الجدید التى قد تستغرق فترة تتجاوز الثلاثة ا المجلس واجتماعِ 

                           
ـــرورة ، رســالة دكتــوراة مقدمـــة  .) د١( هشــام عكاشــة : مســـؤولیة الإدارة عــن أعمــال الضَّ

، وللمزیـــد ینظـــر عمـــر  ١٣٨م ، ص١٩٩٨إلـــى كلیـــة الحقـــوق ، جامغـــة القـــاهرة ، 

  ٤٥العلیوي : مرجع سابق ، ص

   .ومابعدها ٣٦٢محمد الوكیل : المرجع السابق ، ص  .) د٢(



      
  

 

 
  

٧٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
   .)١(أشهر

جزاء عدم موافقة  الطَّوارئالمادة الثانیة من قانون  لقد جعل نصَّ  - ٢

 الطَّوارئعتبار حالة هو ا الطَّوارئحالة إعلان  على قرار الشَّعبمجلس 

حالة إعلان  لقرار يّ والانتهاء لا یعني سوى زوال الأثر القانون منتهیة ،

ه یبقي على جمیع الآثار التي أي أنَّ ن تاریخ عدم الموافقة علیه، م الطَّوارئ

 ها القرار من فترة إعلانه إلى وقت عدم إقراره أو انقضاء الخمسة عشریرتبِّ 

 الذي أراد إیجاد المشرِّعوهو ما یتعارض مع مراد  ،الیة دون عرضهالتَّ یومًا 

حقوقٌ الإعلان ب على هذا فقد یترتَّ تهم ، اضمانات لحقوق الأفراد وحریَّ 

 المشرِّعیأتي  ا ، وحینها بدل أنْ على عاتق الأفراد قد تكون ظلمً  لتزاماتٌ وا

    . حة من الصِّ  أساسلتزامات لا تقوم على بضمانات یأتي با

لنفاذ حالة  معیَّنةة هما لم یقوما بتحدید مدَّ صین أنَّ ضح من النَّ لقد اتَّ  - ٣

 المفروض، وكان من  التَّنفیذیَّة السُّلطةا تركا ذلك لتقدیر ولكنهم،  الطَّوارئ

 التَّنفیذیَّة السُّلطةلكى یمكن تجنب إساءة ؛ مدَّة محدَّدة على  صُّ النَّ 

 رتقرِّ  ها من الممكن أنْ ؛ حیث إنَّ ستخدام سلطتها في هذا الموضوع لا

  )٢( .رة ب علیة خطورة كبیا یترتَّ لمدة طویلة ممَّ  الطَّوارئحالة إعلان 

د ضمانة غابت عن م قد أكَّ ١٩٧١دستور  نَّ : إوأمیل إلى الرأى القائل    

وهى عدم مساس حالة  ، م١٩٦٤م ودستور ١٩٥٦واضعي دستور 

 التَّنفیذیَّة السُّلطةأوجب على  المشرِّع لأنَّ ؛ البرلمان  انعقادبحالة  الطَّوارئ

 لا یجوز لها أنْ  معیَّنةة ا بمدَّ محدودً  الطَّوارئحالة إعلان  یكون قرار أنْ 

 حقَّ  التَّنفیذیَّة السُّلطة، ولو أعطى  الشَّعببموافقة مجلس  اها إلاَّ تتعدَّ 

ا على دد حبرً في هذا الصَّ  الدَّولةتعطیل المجلس لكان تقیید سلطة رئیس 

                           
   .٨٤: المرجع السابق ، ص  حقى اسماعیل  .) د١(

ـرورة ، مرجـع سـابق ، ص٢(  ،  ١٠٩) أستاذنا الدكتور/ فؤاد محمـد النـادي : نظریَّـة الضَّ

جلــة المحامــاة ، مســعد عصــفور : مشــكلة الضــمانات والحریــات فــي مصــر ،   .د

عمـــــر محمـــــد الباحـــــث: وللمزیـــــد ینظـــــر  ١٥٤، ص ١٩٧٦لســـــنة  ٤و ٣العـــــدادن 

     . ٤٧العلیوي : مرجع سابق ، ص



      
  

 

 
  

٧٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
إلى الحالة التي  الطَّوارئحالة  تمدَّ  أنْ  التَّنفیذیَّة السُّلطةولا استطاعت  ، ورق

للقانون وذلك ا ها كافیة في نظرها لتنفیذ ما تراه حتى ولو كان ذلك مخالفً ترا

   .)١(بتعطیل المجلس 

  

   الطَّوارئإنهاء حالة 

ة م إلى كیفیَ  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم  الطَّوارئمن قانون  الثانیة المادة نصَّت

ة حالإعلان  : "یكونهالفقرة الأولى على أنَّ  نصَّتوقد ،  الطَّوارئإنهاء حالة 

 أنَّ  صِّ من هذا النَّ  لنایتَّضح  .الجمهوریَّةمن رئیس  وإنهائها بقرارٍ  الطَّوارئ

وإنهائها   الطَّوارئحالة إعلان  الجمهوریَّةقد عهد إلى رئیس  الطَّوارئقانون 

ا بصفته رئیسً  الجمهوریَّةمن رئیس  الطَّوارئقرار إنهاء حالة ویصدر  ، و

   .)٢(التَّنفیذیَّة للسُّلطة

رئیس  ماجاء في الفقرة الأخیرة من هذه المادة جعلت حقَّ  أنَّ  إلاَّ     

إذ  ؛عدیم الفائدة بعد انتهاء مدة سریانها  الطَّوارئفي إنهاء حالة  الجمهوریَّة

، دون الإعلان قرار  فيالمدَّة المحدَّدة انتهاء  بمجرد الطَّوارئتنتهي حالة 

في نظام التى لا تملك الاستمرار  ةالتَّنفیذیَّ  السُّلطةتتوقف على إرادة  أنْ 

   . )٣(الشَّعببموافقة مجلس  إلاَّ  الطَّوارئ

ن من ، حتى تتمكَّ  السُّلطةهذه  التَّنفیذیَّة السُّلطةویمكن تبریر منح       

القائمة لا الظُّروف  ما وجدت أنَّ  اقبل حلول أجلها إذ الطَّوارئنهاء حالة إ

   . النِّظامتستدعي الاستمرار بهذا 

تعتبر منتهیة بمجرد حلول  الطَّوارئحالة  ا تقدم نخلص إلى أنَّ ممَّ و     

ق هذا الانتهاء یتعلَّ  ، دون أنْ الإعلان د لسریانها في قرار الأجل المحدَّ 

بموافقة  إلاَّ  النِّظامهذا  يالتي لا تستطیع الاستمرار ف التَّنفیذیَّة السُّلطةرادة بإ

                           
رورة ، مرجع سابق ، ص١(     .١٠٩) أستاذنا الدكتور/ فؤاد محمد النادي : نظریَّة الضَّ

   .٤٤٩زكریا محفوظ : مرجع سابق ، ص   .) د٢(

   .٣٨١محمد الوكیل : المرجع السابق ، ص  .) د٣(



      
  

 

 
  

٧٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
كان  المادة الثانیة وإنْ  نصَّ  أنَّ  الفقهویري جانب من  . الشَّعبمجلس 

ذلك لا یمنع  أنَّ  ، إلاَّ  الجمهوریَّةلرئیس  الطَّوارئیعطي سلطة إنهاء حالة 

منه وهي صاحبة الاختصاص الأصیل في ذلك ، حیث  یَّةالتَّشریع السُّلطة

بمثابة  یَّةالتَّشریع السُّلطةالقرار من جانب یمكن اعتبار صدور مثل هذا 

   .)١( الطَّوارئلنصوص قانون  ضمنيٍّ  تعدیلٍ 

ض قانون فلم یتعرَّ  الطَّوارئنهاء حالة بة على إا عن الآثار المترتِّ أمَّ       

   . يق منها في القضاء الاستثنائما یتعلَّ  إلى ذكرها إلاَّ  المصريّ  الطَّوارئ

ع عودة إنهاءه یستتب ، فإنَّ  يٌّ استثنائ هو نظامٌ  الطَّوارئنظام  وبما أنَّ      

، العادیَّة  المشروعیَّة في ظلِّ ِ  يِّ بیعة إلى وضعها الطَّ وضاع القانونیَّ الأ

صلیة لأة لاختصاصاتهما اوالقضائیَّ  یَّةالتَّشریعلطتین من السُّ  واستعادة كلٍّ 

  هيی، ومن البد النِّظامهذا  في ظلِّ ِ  التَّنفیذیَّة السُّلطةالتي طالتها أیدي 

   .ة الكاملة یَّ الدُّستور الحصانة  اتهمقوق الأفراد وحریَّ تعود لح أنْ  -اأیض� -  

فإنهاء  ، وعودة الأوضاع إلى طبیعتها لا تستلزم صدور تشریع بذلك     

 أنَّ  إلاَّ  ةالاستثنائیَّ  الاختصاصات ا إنهاء جمیع یستتبع حتمً  الطَّوارئة لحا

وذلك  يِّ نائق بالقضاء الاستثمن ذلك ما یتعلَّ  ىاستثن◌ّ  المصريَّ  المشرِّع

المادة  نصَّتم ، حیث ١٩٥٨لسنة  الطَّوارئمن قانون  ٢٠و ١٩بالمادتین 

 الدَّولةمحاكم أمن  تظلُّ  الطَّوارئعلى ما یلي : عند انتهاء حالة  ١٩

ا ة بنظر القضایا التي تكون محالة علیها وتتابع نظرها وفقً مختصَّ 

   .عة أمامها للإجراءات المتبَّ 

 على ما یلي : یسرى حكم الفقرة الأولى من المادة ٢٠المادة  نصَّتو      

 اإعادة المحاكمة فیها وفقً  الجمهوریَّةر رئیس على القضایا التى یقرِّ السَّابقة 

رة السُّلطاتكافة  الجمهوریَّةویبقى لرئیس  .لأحكام هذا القانون  له  المقرَّ

ن محاكم بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت م

صدیق علیها ، والأحكام التي ولم یتم التَّ  الطَّوارئقبل إلغاء حالة  الدَّولةأمن 

                           
رورة ، مرجع سابق ، ص  .) د١(    .٣٤٥سامي جمال الدین : لوائح الضَّ



      
  

 

 
  

٧٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  "السَّابقة  ره المادةا لما تقرِّ تصدر من هذه المحاكم طبقً 

 الطَّوارئغم من إنهاء حالة بالرَّ  ه وأنَّ  صیینن النَّ ونستنتج من هذی     

تبقى  الدَّولةمحاكم أمن  أنَّ  ، إلاَّ  الاستثنائیة الاختصاصات وزوال جمیع 

، كما یستمر العمل  ةالاستثنائیَّ تها اة في مباشرة اختصاصمستمرَّ 

 يالتوى قة أمام هذه المحاكم بالنسبة للدعاالمطبَّ  ةالاستثنائیَّ الإجراءات ب

   .إعادة المحاكمة فیها  الجمهوریَّةر رئیس وتلك التي یقرِّ ، تنظرها 

یعتبر هذا الاستثناء  إذْ  ؛)١( الفقه المصريحفیظة  وهذا الاستثناء أثار     

رغم  يُّ ، فكیف یستمر القضاء الاستثنائ يِّ القانون للمنطق  صریحةً  مخالفةً 

 الدَّولة، لذلك یتعین اعتبار محاكم أمن  الطَّوارئزوال أصله وهي حالة 

ادیَّة الع ، وحلول المحاكم الطَّوارئنتیجة انهاء حالة  ؛القانون بقوَّةملغاة 

     . ىها في نظر تلك الدعاو ا محلَّ تلقائی� 

  

   لثالمطلب الثا

  م ٢٠١٤في دستور  الطَّوارئحالة إعلان  

  

 الطَّوارئحالة إعلان  م على ٢٠١٤من دستور  ١٥٤المادة  نصَّت       

 ، وابط لممارسة هذا الاختصاصنفس الوقت وضعت بعض الضَّ  يوف

بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة  وریَّةالجمهیعلن رئیس على أنه "  نصَّتف

على الإعلان ویجب عرض هذا ، مه القانون ظِّ حو الذي ینالنَّ  ىعل الطَّوارئ

وإذا حدث  یراه بشأنه ، ر مالیقرِّ  ؛ الیةبعة التَّ واب خلال الأیام السَّ مجلس النُّ 

ا فورً  نعقادوجب دعوة المجلس للا يالعاد نعقادفي غیر دور الاالإعلان 

                           
ـــرورة ، مرجـــع ســـابق ، ص ســـامي جمـــال الـــدی .) د١( ـــوائح الضَّ ، زكریـــا  ٣٤٨ن : ل

وما بعـدها ، للمزیـد ینظـر الباحـث عمـر محمـد  ٤٥٥محفوظ : مرجع سابق ، ص 

   .وما بعدها  ٥٩العلیوي : مرجع سابق ص 



      
  

 

 
  

٧٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
عضاء أة عدد رض علیه ، وفي جمیع الأحوال تجب موافقة أغلبیَّ للع

تتجاوز  لامدَّة محدَّدة ویكون إعلانها ل الطَّوارئحالة إعلان  ىالمجلس عل

، مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس  ىأخ ةٍ لمدَّ  إلاَّ  ثلاثة أشهر ولا تمدُّ 

اء للموافقة على على مجلس الوزر  الأمریعرض  وإذا كان المجلس غیر قائمٍ 

 ولا یجوز حلّ  ،  واب الجدید في اجتماع لهیعرض على مجلس النُّ  أنْ 

   ."الطَّوارئواب أثناء سریان حالة مجلس النُّ 

ة ضوابط على سلطة ي قد وضع عدَّ الدُّستور  المشرِّع أنَّ  صّ ى هذا النَّ ومؤدَّ 

  : )١(أهمها ما یلي الطَّوارئبإعلان حالة  الجمهوریَّةرئیس 

  

  مجلس الوزراء  ي: استطلاع رأ أولاً 

قبل إصدار قراره بإعلان  الجمهوریَّةرئیس  يُّ الدُّستور  نصُّ فقد ألزم الَّ     

، ویشترط  )٢(الوزراء في هذا الإجراءیأخذ رأي مجلس  أنْ  الطَّوارئحالة 

حالة ورأي مجلس الوزراء إعلان  خاذ قرارقبل اتِّ مجلس الوزراء  يأخذ رأ

أخذ رأي مجلس الوزراء  ، بمعني أنَّ  الجمهوریَّةلرئیس ا هنا لیس ملزمً 

ولكن موافقة مجلس الوزراء  الطَّوارئلحالة  الجمهوریَّةرئیس ا لإعلان شرطً 

رأي مجلس الوزراء سواء بالقبول أو الرفض لیس  لأنَّ  ؛ ا لهلیس شرطً 

الرغم من اعتراض مجلس الوزراء یجوز  ى، فعل الجمهوریَّةا لرئیس ملزمً 

موافقة مجلس  ىدون توقف عل  الطَّوارئحالة إعلان  الجمهوریَّةیس لرئ

 .الوزراء 

                           
صــــبري محمــــد السنوســــي : الاعتقــــال الإداري بــــین الحریــــة الشخصــــیة ، دار  .) د١(

حمـــد مـــدحت علـــى : نظریَّـــة الظُّـــروف أ .، د ٢٦، ص  ٢٠١٠النهضـــة العربیـــة ، 

م ، ١٩٧٨الاســتثنائیَّة ، رســالة دكتــوراة مقدمــة لكلیــة الحقــوق جامعــة القــاهرة ، عــام 

   .وما بعدها   ٥١ص

ومـــا  ٢١٦صــبري محمــد السنوســي : القــانون الدُّســتوري ، مرجــع ســابق ، ص .) د٢(

   .بعدها  



      
  

 

 
  

٧٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  

واب خلال سبعة على مجلس النُّ  الطَّوارئحالة إعلان  : یجب عرض ثانیاً 

  أیام 

 یعرض قرار أنْ  الجمهوریَّةعلى رئیس  يُّ الدُّستور  المشرِّعُ لقد أوجب       

واب مجلس النُّ لإصداره على الیة التَّ  بعة أیامخلال السَّ  الطَّوارئحالة إعلان 

ا إذا كان المجلس جلسات المجلس ، أمَّ  انعقادوخلال ا إذا كان المجلس قائمً 

فیجب دعوة مجلس  سببٍ  لأيِّ  نعقادفي حالة إجازة أو في غیر دور الا

علیه وذلك خلال المدة نفسها وهي  الأمرلعرض ؛ ا فورً  نعقادالنواب للا

واب ا إذا كان مجلس النُّ ، أمَّ  الطَّوارئلإعلان حالة  السبعة أیام التالیة

 على مجلس الوزراء للموافقة ، وعلى أنْ  الأمراستلزم النص عرض منحلا� 

  . )١(واب الجدید في أول اجتماع لهیعرض على مجلس النُّ 

  واب ة عدد أعضاء مجلس النَّ : وجوب موافقة أغلبیَّ  ثالثاً 

 واب على قرارمجلس النُّ  ة عدد أعضاء كلِّ غلبیَّ موافقة أ صُّ استلزم النَّ      

ة المطلوبة الأغلبیَّ  عند العرض علیه ، ویلاحظ أنَّ  الطَّوارئحالة إعلان 

ة عدد ولكن یشترط موافقة أغلبیَّ ، )  ١(النصف + العامَّة  ةهي الأغلبیَّ 

   .ة عدد الحاضرین فقط ولیس أغلبیَّ  ، أعضاء المجلس

  ة محدَّدة مدَّ لتزام ب: الا  رابعاً 

ثلاثة  الطَّوارئحالة إعلان  ةتجاوز مدَّ  ي ألاَّ الدُّستور  المشرِّعاشترط       

   .ة مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس لمدَّ  إلاَّ  مدُّ ولا تُ ، أشهر 

إعلان  یأخذ رأي مجلس الوزراء قبل الجمهوریَّةرئیس  أنَّ  صّ ومفاد النَّ      

إعلان  الجمهوریَّةرأي غیر ملزم له ، وإذا قرر رئیس  وهو،  الطَّوارئحالة 

                           
عبــد اللطیــف  .، د ٥٠٨، ص فتحــي فكــري : القــانون الدُّســتوري ، مرجــع ســابق  .) د١(

ــلطة السیاســیة مــع المســئولیة فــي الدَّولــة الحدیثــة رســالة  ناصــف : مــدى تــوازن السُّ

   .،    ٢١٦م ص ١٩٨١دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاهرة عام 



      
  

 

 
  

٧٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 على ألاَّ  الطَّوارئة سریان حالة مدَّ یحدِّد  ن علیه أنْ فیتعیَّ  الطَّوارئحالة 

ا واب إذا كان قائمً یعرض القرار على مجلس النُّ  تجاوز ثلاثة أشهر ، وأنْ 

 على مجلس الوزراء وذلك كله خلال سبعة الأمروفى حالة حله یعرض 

ة عدد أعضاء یحصل على موافقة أغلبیَّ  أیام من إصدار القرار ، ویجب أنْ 

أكثر من ثلاثة أشهر فلا المدَّة مدِّ غبة في ، وفي حالة الرَّ  يِّ المجلس البرلمان

ولكن بشرط الحصول على ، فقط  ىلمدة ثلاثة أشهر أخر  إلاَّ ها یجوز مدُّ 

   .موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس 

أو تمدیدها عرضها  الطَّوارئلا یشترط لإعلان حالة ه ظة أنَّ ویجب ملاح   

   .)١(ي الشَّعبعلى الاستفتاء 

   الطَّوارئواب أثناء سریان حالة : حظر حل مجلس النُّ  خامساً 

حالة إعلان  الجمهوریَّةیجوز لرئیس  ه لالأنَّ  يٌّ ؛الشرط منطقوهذا      

وابط التي استوجبها ل من الضَّ لَّ ى لا یتحواب حتَّ مجلس النُّ  وحلِّ  الطَّوارئ

واب خلال مجلس النُّ  ىعل الأمرعرض  بوهي وجو  ،يُّ الدُّستور  المشرِّع

السبعة  واب خلالموافقة مجلس النُّ  لأنَّ  ؛السبعة أیام التالیة لإصدار القرار 

 الشَّعبأیام التالیة لإصدار القرار ، لأن موافقة مجلس النواب المنتخب من 

ةاتهم ة لحقوق الأفراد وحریَّ مَّ ضمانة مه شَّعبالوالذي یمثل  إعلان  أنَّ  خاصَّ

 ، ووضع قیودٍ  التَّنفیذیَّة السُّلطةي إلى توسیع سلطات تؤدِّ  الطَّوارئحالة 

   .ات الأفراد وحقوقهم على حریَّ  كثیرةٍ 

حالة إعلان  على قرار يِّ یابسلطات المجلس النِّ  فإنَّ  رىأخ ومن ناحیةٍ     

، كما یملك إقراره في يٍ رجع یلغي القرار بأثرٍ  اسعة فله أنْ و  الطَّوارئ

   .بهالمدَّة المحدَّدة الموافقة علیه خلال  حقُّ ا له دون المستقبل وأخیرً  يالماض

  

  

                           
ق بجلســـــة  ٦٧لســـــنة  ٧٤٠٢٩حكـــــم محكمـــــة القضـــــاء الاداري فـــــي الـــــدعوي رقـــــم ) ١(

  م  ٢٠١٣/ ١٢/١١



      
  

 

 
  

٧١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
وحظر  الطَّوارئا بإعلان حالة منفردً  الجمهوریَّةسادسا: اختصاص رئیس 

  فویض التَّ 

حالة إعلان  هو الذي یصدر ریَّةالجمهو رئیس  فإنَّ  صِّ ا لصریح النَّ طبقً      

على  صِّ في ضوء غیاب النَّ  خاصَّةالي ولا یجوز له بالتَّ  - الطَّوارئ

 ي ، ومن ناحیةٍ الدُّستور في هذا الاختصاص  یفوض غیره أنْ  -التفویض

 الطَّوارئحالة إعلان  بإصدار قرار یختصُّ  الجمهوریَّةرئیس  فإنَّ  ىأخر 

   .واب بموافقة مجلس النُّ  مرهونٌ  وارئالطَّ استمرار العمل بحالة  ولكنَّ 

 في ظلِّ  الطَّوارئمن تطبیق حالة  المصريُّ  الشَّعبولقد عاني      

، أو حتى بعدها  وإن م  ٢٠١١ینایر  ٢٥ابقین سواء قبل ثورة ین السَّ النِّظام

ر في وتُّ وهي مناطق التَّ ، مقصورة فقط على مناطق محددة  كانت حالیًا

 . )١(سیناء

   الطَّوارئحالة إعلان  : شروط سابعاً 

المعمول به حالیا وهو دستور  المصريَّ  الدُّستور ١٥٤د المادة لم تحدِّ      

ة التي من أجلها د الأسباب الموضوعیَّ هذه المادة لم تحدِّ  م نجد أنَّ  ٢٠١٤

ة لإعلان كلیَّ دت بعض الشروط الشَّ ها حدَّ ولكنَّ  ، الطَّوارئحالة إعلان  یمكن

ة لقانون روط الموضوعیَّ ، وتركت هذه المادة تحدید الشُّ  وارئالطَّ حالة 

م  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢ا وهو قانون رقم المعمول به في مصر حالیً  الطَّوارئ

   .م  ٢٠١٧لسنة  ١٢ل بالقرار رقم والمعدَّ 

  : الطَّوارئة لإعلان حالة كلیَّ روط الشَّ الشُّ  -١

كما  الطَّوارئة لحالة كلیَّ الشَّ روط م الشُّ  ٢٠١٤من دستور  ١٥٤ن المادة تبیِّ 

  یلي :

                           
: الإطار الدُّستوري للإختصاصات غیر الرقابیة لمجلس النـواب فـي  رجب حسن .) د١(

ومـــا  ٣١٥م ، ص ٢٠١٤م المصــري ، مجلــة مصــر المعاصــرة ،  ٢٠١٤دســتور 

    .بعدها   



      
  

 

 
  

٧١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
   .یجب أخذ المشورة من مجلس الوزراء  الطَّوارئحالة إعلان  قبل -أ

لى مجلس ع الطَّوارئحالة إعلان  عرض الجمهوریَّةعلى رئیس  –ب 

وإذا حدث  .ر ما یراه بشأنها لیقرِّ  ؛الإعلانواب خلال سبعة أیام من النُّ 

قاد ئیس المجلس للانعیر منعقد یدعو الرَّ غ النواب وكان مجلسالإعلان 

رض یع وإذا كان المجلس غیر قائمٍ ،  الطَّوارئلتعرض علیه حالة ؛ ا فورً 

على  الطَّوارئتعرض حالة  على مجلس الوزراء للموافقة على أنْ الإعلان 

   .المجلس الجدید في أول جلسة 

  . وارئالطَّ حالة إعلان  ة أعضاء المجلس علىیجب موافقة أغلبیَّ  – ج

تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة  على ألاَّ  الطَّوارئمدة حالة ئیس الرَّ یحدِّد  – د

   .ة واحدة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب مدید لمرَّ للتَّ 

   . الطَّوارئواب أثناء سریان حالة مجلس النُّ  لا یجوز حلّ  - ه

  

   الطَّوارئة لإعلان حالة الشروط الموضوعیَّ  -٢

في مصر من خلال القانون رقم  الطَّوارئحالة  يُّ ظم القانون المصر ن     

 م وجاء نصُّ  ٢٠١٧لسنة  ١٦والمعدل بالقرار رقم ، م  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢

 النِّظامما تعرض الأمن و كلَّ  الطَّوارئحالة إعلان  المادة الأولى منه " یجوز

بسبب  أكان ذلكأو في منطقة منها للخطر سواء  الجمهوریَّة يفي أراض

اخل طرابات في الدَّ حدوث اضِّ  وقوع حرب ، أم قیام حالة تهدِّد بوقوعها ، أم

كانت قد  وإنْ  هذه الحالات الخمس .انتشار وباء  ، أمكوارث عامة ، أم

 یارٌ ها واسعة وفضفاضة ولیس هناك معأنَّ  دت على سبیل الحصر إلاَّ دِّ حُ 

البلاد والذي یسمح بإعلان ض له لتحدید مستوى الخطر الذي قد تتعرَّ  دٌ محدَّ 

في تقریره لحالة الخطر  مستقلاً  الجمهوریَّةا یجعل رئیس ، ممَّ  الطَّوارئحالة 

 أنْ المصريِّ  المشرِّعا بری� وكان ح . مجدٍ حتى ولو كان هذا التقدیر غیر 

 أیضا -ا بهوكان حری� ، ة دقَّ  أكثرَ  بشكلٍ  الطَّوارئحالة إعلان  أسبابیحدِّد 

   . یكون حالاً  ض للخطر بأنْ عرُّ التَّ یشترط  أنْ -



      
  

 

 
  

٧١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
   وقوع الحرب :  - أ

ا فیها ، وما طرفً  الجمهوریَّةة الحرب التي تكون ماهیَّ  المشرِّعیحدِّد  لم      

 یرى أنَّ  بعض الفقهولكن  .ة أو بعیدة عن أرض الوطن إذا كانت محلیَّ 

 يٌّ وطن ما له مدلولٌ نَّ يِّ إمصطلح الحرب المستخدم في مجال القانون الدول

 في القانون المصريِّ  الطَّوارئیة لإعلان حالة ، فحالة الحرب المؤدِّ  يٌّ وإقلیم

   .)١(ا فیها طرفً  المصریَّة الدَّولةهي حالة الحرب التي تكون 

   د بوقوع حرب :قیام حالة تهدِّ  –ب 

حدید سم بالمرونة وصعوبة التَّ یتَّ  الطَّوارئلإعلان حالة  السَّبب وهذا     

ة واسعة في تحدیده لمفهوم سلطات تقدیریَّ  الجمهوریَّةیجعل لرئیس ا ممَّ 

إعلان  في ه یعطیه الحقَّ ى أنَّ والأمن العام حتَّ  النِّظامد الخطر الذي یهدِّ 

   .ولو لم تكن هناك حرب  الطَّوارئحالة 

   بات داخل البلاد :احدوث اضطر  – ج

، ة أو الأعمال الإرهابیَّ ، د مرُّ أو التَّ ، ل في العصیان وهذه الاضطرابات تتمثَّ 

راتوهي  ، أثیر على الأمن العامذلك من شأنه التَّ  وكلُّ  تستوجب حالة  مبرِّ

،  ةٍ طرابات غیر دقیقرط وهو حدوث اضِّ هذه الشَّ  -اأیضً –، ولكن  الطَّوارئ

 السُّلطةفي إعمال  الحقَّ  الجمهوریَّةرئیس  يیعط واسعٌ  وهو مصطلحٌ 

رابات قد لا تصل لدرجة الاضِّ  بسبب أمورٍ  الطَّوارئالة ة لإعلان حقدیریَّ التَّ 

   . )٢(العام النِّظامیهدد الأمن و بالمعني الذي 

   ة :حدوث كوارث عامَّ  –د

                           
ـلطات الاسـتثنائیة فـي جمهوریـة  ) د.١( ثروت عبد الهـادي الجـوهري : مـدى ضـرورة السُّ

ون الفرنســــي " دار النهضــــة مصــــر العربیــــة والرقابــــة علیهــــا " دارســــة مقارنــــة بالقــــان

   .  ٣٩٤م ،  ص ٢٠٠٥العربیة ، القاهرة ، 

ـــ  ) د.٢( ـــرورة وضـــمانة الرقاب ـــوائح الضَّ ـــدین : ل ة القضـــائیة ، منشـــأة ســـامي جمـــال ال

    .  ٣٢٥م  ص ١٩٨٢سكندریة ، المعارف ، الإ



      
  

 

 
  

٧١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
تكون هذه الكوارث  بأنْ  الطَّوارئإعلان حالة المصريُّ  المشرِّعلقد قید      

فیها الأثر  ویمتدُّ منها ،  أو جزءٍ  الدَّولةقلیم ثارها كافة إة بحیث تشمل آعامَّ 

 النِّظاما من الجسامة یعرض الأمن أو قدرً  تبلغ ة ویجب أنْ الأمَّ  مجموع إلى

ة الكوارث ، فقد عدم تحدید ماهیَّ  صِّ ه یؤخذ على النَّ أنَّ  العام للخطر ، إلاَّ 

   . )١(فسیرفي عبارة تحتمل الكثیر من التَّ  المشرِّعأوردها 

  انتشار وباء : –ه

اض الخطیرة في البلاد بحیث الأمر وباء أو أحد  يمن تفش بدَّ  هنا لا     

لاحیات الممنوحة والصَّ العادیَّة  القوانین يیصل إلى درجة خطیرة ولا تكف

 اجم عن هذا الوباءي للخطر النَّ صدِّ في التَّ العادیَّة الظُّروف  لطات فيللسُّ 

   . نا و ء كور خاذها لمواجهة وباتِّ ا تمَّ  يالتالإجراءات  : على سبیل المثال

لسنة  ١٦٢ الطَّوارئ) من قانون ٢المادة ( من الاشارة إلى أنَّ  بدَّ  ولا    

إعلان  م قد أشارت إلى أنَّ  ٢٠١٧لسنة  ١٦ل بالقرار رقم م والمعدَّ  ١٩٥٨

یتضمن  ویجب أنْ  ، الجمهوریَّةهي من اختصاص رئیس  الطَّوارئحالة 

ة التي أعلنت بسببها حالة بیان الحال الطَّوارئعن حالة الإعلان قرار 

 كما یجب أنْ  الطَّوارئعلیها حالة  يد المنطقة التى ستسر تحدِّ  وأنْ  الطَّوارئ

   . الطَّوارئتاریخ البدء وسریان حالة الإعلان یشمل قرار 

  في مصر  الطَّوارئة سریان حالة مدَّ 

ة ثلاثة لمدَّ  يالحال الدُّستورفي مصر وحسب  الطَّوارئحالة  يتسر      

سریان  ولا یمتدّ  .واب علیها أشهر من تاریخ إعلانها وموافقة مجلس النُّ 

بعد موافقة ثلثي أعضاء  ة واحدةٍ ولمرَّ  ىلثلاثة أشهر أخر  إلاَّ  الطَّوارئحالة 

منتهیة ، ویمكن رفع حالة  الطَّوارئتكون حالة  واب ، وبذلكمجلس النُّ 

 .ة یَّ الدُّستور الفترة  لم تنته انْ یة إلیها حتي و نتهاء الأسباب المؤدِّ با الطَّوارئ

ة مدَّ یحدِّد  ل فلمم المعدَّ  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم  الطَّوارئسبة لقانون ا بالنِّ أمَّ 

                           
زكریــا محفــوظ : حالــة الطَّــوارئ فــي القــانون المقــارن وفــي تشــریع الجمهوریَّــة   .) د١(

   .  ٣٧٧لعربیة المتحدة ، مرجع سابق ، صا



      
  

 

 
  

٧١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
   . الدُّستورفي  واكتفي القانون بما ورد الطَّوارئسریان حالة 

م عن الفترة ه تكلَّ نجد أنَّ  الطَّوارئظر في المادة الثانیة من قانون ولكن بالنَّ 

 الشَّعبعلى مجلس  الطَّوارئحالة إعلان  ة التي یجب عرض قرارنونیَّ القا

ة اعتبر ، وفي حال عدم عرضها خلال هذه المدَّ یومًا  دها بخمسة عشروحدَّ 

كم القانون ، كما اعتبر القانون تعتبر منتهیة بح الطَّوارئحالة  القانون أنَّ 

   .مدید س على التَّ تكون منتهیة إذا لم یوافق المجل الطَّوارئحالة  نَّ أ

 المصريِّ  الدُّستورفي  ١٥٤ه من خلال تحلیل المادة أنَّ ویرى الباحث 

في  ادستوری�  اهناك تعارضً  ل نجد أنَّ المعدَّ  الطَّوارئوالمادة الثانیة من قانون 

دها حیث حدَّ  وابالنُّ مجلس  ىعل الطَّوارئدة لعرض حالة الفترة المحدَّ 

الي وبالتَّ  .یومًا  بخمسة عشر الطَّوارئدها قانون بسبعة أیام وحدَّ  الدُّستور

 ؛الطَّوارئالثانیة من قانون  المادة  تعدیلالمصريِّ  المشرِّع ىوجب عل

   .)١( الدُّستورمن  ١٥٤لتنسجم مع المادة 

  یلى : ما الدُّستورهذه المادة من  یلاحظ على نصِّ 

حالة  مهوریَّةالجیعلن رئیس  ضرورة أخذ رأي مجلس الوزراء قبل أنْ  - ١

   .الطَّوارئ

   .مه القانونحو الذي ینظِّ على النَّ  الطَّوارئحالة إعلان  یكون وجوب أنْ  - ٢

واب خلال الأیام على مجلس النُّ  الطَّوارئحالة إعلان  وجوب عرض - ٣

 الإعلانللمجلس سلطة إقرار  أنَّ  يیراه بشأنه ، أ ر مالیقرِّ ؛ الیة السبعة التَّ 

ئیس ها تبدأ من الرَّ ، رغم أنَّ  الطَّوارئإعلان  تعدیله فسلطةأو ، أو إلغائه  ،

   .واب ف على قرار مجلس النُّ ها تتوقَّ أنَّ  إلاَّ 

علیه إذا  الطَّوارئحالة إعلان  ا لعرضواب فورً وجوب دعوة مجلس النُّ  - ٤

   . يالعاد نعقادفي غیر دور الاالإعلان  تمَّ 

 الطَّوارئحالة إعلان  على ة عدد أعضاء المجلسیجب موافقة أغلبیَّ  - ٥

                           
   .وما بعدها   ٨٣الباحث محمود محمد أبو موسى : مرجع سابق ، ص) ١(



      
  

 

 
  

٧١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
مماثلة بشرط  ىة أخر لا تجاوز ثلاثة أشهر ، یمكن تمدیدها لمدَّ مدَّة محدَّدة ل

 الأمرموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، وإذا كان المجلس غیر قائم ، یعرض 

واب على مجلس النُّ  الأمرعلى مجلس الوزراء للموافقة ، مع عرض ذلك 

   .له  اجتماعٍ  الجدید في أولِّ 

   . الطَّوارئواب أثناء سریان حالة مجلس النُّ  امتناع حلِّ  - ٦

م لا  ٢٠١٤في دستور  الطَّوارئحالة إعلان  ا سبق أنَّ ممَّ یتَّضح      

:  هماأول قیدان رئیسان ، لكن هناك،  الجمهوریَّةتبر سلطة مطلقة لرئیس عی

 الإعلانضرورة عرض  والإعلان ضرورة أخذ رأي مجلس الوزراء قبل 

   .یراه  لیقرر المجلس ما؛ على مجلس النواب خلال الأیام السبعة التالیة 

  

أقصي وامتناع  بثلاثة أشهر كحدٍّ  الطَّوارئة هو تحدید مدَّ  : والقید الثاني

   .مماثلة وبشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس  ةٍ لمدَّ  تجدیدها إلاَّ 

یه إذا كان عل الأمرلمجلس الوزراء هو وجوب عرض  یسة دور رئوثمَّ   

  واب غیر قائم  مجلس النُّ 

على  نصَّتم نجدها قد  ١٩٧١من دستور  ١٤٨للمادة  سریعةٍ  وفي مقارنةٍ 

في القانون ، المبیَّن على الوجه  الطَّوارئحالة  الجمهوریَّة" یعلن رئیس  أنْ 

یومًا  خلال الخمسة عشر الشَّعبعلى مجلس الإعلان ویجب عرض هذا 

 الأمریعرض منحلا�  الشَّعبوإذا كان مجلس  .اه بشأنه یر  لیقرر ما ؛التالیة

إعلان  وفي جمیع الأحوال یكون .على المجلس الجدید في أول اجتماع له 

   . الشَّعببموافقة مجلس  ها إلاَّ ،  ولا یجوز مدُّ مدَّة محدَّدة ل الطَّوارئحالة 

الة حإعلان  ا سلطةم عملی� ١٩٧١وفق تلك المادة فقد أعطي دستور     

ة د مدَّ ولا دور هناك لمجلس الوزراء ، ولم تحدَّ  الجمهوریَّةلرئیس  الطَّوارئ

یحدِّدها ة لم تمدیدها لمدَّ  الدُّستور، وأجاز  الطَّوارئقصوي لفرض حالة 

سه ئاسي الذي كرَّ الرِّ  النِّظامظر إلى طبیعة وبالنَّ  ، الشَّعببموافقة مجلس 

على مجلس  الطَّوارئحالة ن إعلا م فلم یكن اشتراط عرض١٩٧١دستور 



      
  

 

 
  

٧١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
،  الجمهوریَّةا على رئیس الیة یمثل قیدً التَّ یومًا  خلال الخمسة عشر الشَّعب

رئیس ما یصدر عن  مضمونة على كلِّ  الشَّعبإذا كانت موافقة مجلس 

 ئیس حلَّ التى كانت تجیز للرَّ  الدُّستورمن ذلك  ١٣٦ا للمادة وفقً  الجمهوریَّة

أمر آخر لم  . الشَّعبا وبعد استفتاء ئیس طبقً ها للرَّ وتقدیر  الشَّعبمجلس 

 على الشَّعبدة لموافقة مجلس ة محدَّ م یشترط أغلبیَّ ١٩٧١یكن دستور 

   .الجمهوریَّةأو تمدیدها بمعرفة رئیس ،  الطَّوارئحالة إعلان 

   



      
  

 

 
  

٧١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  الخاتمة

تى ة والالمتعاقبة لجمهوریة مصر العربیَّ  الدَّساتیرظر إلى مواد بالنَّ      

دستور مصر  وحتىَّ ، م ١٩٢٣من دستور  ابتداءً  الطَّوارئم حالة تنظِّ 

  م نلاحظ الآتي :٢٠١٤ادر في الحالى الصَّ 

 يف الطَّوارئوهو بصدد تنظیم حالة  المصريُّ  يُّ الدُّستور  المشرِّع أنَّ  - ١

م حالة ه نظَّ حیث إنَّ ابق ، السَّ  التَّشریعقد أخذ بنظام  المصریَّة الدَّساتیر

التى  السُّلطاتو الإجراءات د ة تحدِّ عن طریق إصدار قوانین مستقلَّ  طَّوارئال

حالة  يكما ف العرفیَّة القائمة على تنفیذ الأحكام  التَّنفیذیَّة للسُّلطةمنحها  تمَّ 

 للسُّلطةالممنوحة  السُّلطةم وتعدیلاته ، وكذلك ١٩٢٣لسنة ١٥القانون رقم 

لسنة  ١٦٢كما ورد في القانون  الطَّوارئحالة القائمة على تنفیذ  التَّنفیذیَّة

 لهذه القوانین تحدید الأحوال التي یتمُّ  المشرِّعم وتعدیلاته ، وقد ترك ١٩٥٨

   . العرفیَّة أو الأحكام  الطَّوارئفیها فرض حالة 

 العرفیَّة بین حالة الأحكام  المصريُّ  يُّ الدُّستور  المشرِّعلم یفرق  - ٢

المنصوص علیها في  الطَّوارئم و حالة ١٩٢٣المنصوص في دستور 

جمیع  يالمنصوص علیها ف الطَّوارئحالة  أنَّ  أساس ىعل الدَّساتیرباقي 

ها  تشمل لأنَّ ؛ م  لها مفهوم أوسع ١٩٢٣ماعدا دستور  المصریَّة الدَّساتیر

، بینما حالة الأحكام السِّیاسیَّة  الطَّوارئة و حالة الحقیقیَّ  الطَّوارئحالة 

 الطَّوارئم یقصد بها حالة ١٩٢٣ذكرها في دستور  التى تمَّ  فیَّة العر 

 الطَّوارئبحالة  تتعلَّقة ، ولا ة والتى ترتبط بقیام حرب خارجیَّ الحقیقیَّ 

أو ة، عندما یحدث كوارث طبیعیَّ  للبلاد يَّ اخلم الوضع الدَّ التى تنظِّ السِّیاسیَّة 

    .عسكريٍّ  دٍ و تمرُّ أ، ةطرابات داخلیَّ اضِّ 

ة التى تسري فیها م المدَّ  ١٩٧١على دستور السَّابقة  الدَّساتیرد لم تحدِّ  - ٣

تقدیر الوقت الذي  المشرِّعأو متى تنتهي هذه الحالة ، وترك  الطَّوارئحالة 

وهي المنوط بها  التَّنفیذیَّة السُّلطة ىنتهائها  إلأو ا الطَّوارئتستمر فیه حالة 

إعلان  ةد مدَّ م حدَّ ١٩٧١ندما صدر دستور ، ولكن ع الطَّوارئتطبیق حالة 

ه لم ولكنَّ ، ة تحدید هذه المدَّ  الطَّوارئسلطة  لىوبذلك فرض ع الطَّوارئ



      
  

 

 
  

٧١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
 إلى ما الطَّوارئتكون حالة  ا لأنْ ا جعل الباب مفتوحً ممَّ  نٍ معیَّ  دها بوقتٍ یقیِّ 

   .لا نهایة 

بستة أشهر  لطَّوارئاة مدَّ  يُّ الدُّستور  المشرِّعد م حدَّ ٢٠١٢وفي دستور      

 مدید ، وقد نصَّ على التَّ  يٍّ شعب وذلك بعد إجراء استفتاءٍ  واحدةٍ  ةٍ د لمرَّ مدَّ تُ 

 ىأخر  د لفترةٍ ثلاثة أشهر تجدَّ  الطَّوارئتكون حالة  م على أنْ ٢٠١٤دستور 

المجلس  انعقادوفي حالة عدم ، اب وَّ بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النُّ 

المجلس ى عل الطَّوارئتعرض حالة  راء على أنْ تؤخذ موافقة مجلس الوز 

  .ه انعقادالجدید فور 

فرضت رقابة  المصریَّة الدَّساتیرجمیع  أنَّ  - اأیضً  –من الواضح  - ٤

البرلمان أثناء  من حلِّ  التَّنفیذیَّة السُّلطةومنعت  الطَّوارئة على حالة برلمانیَّ 

  یَّةالمصر  الدَّساتیردت ، كما حدَّ  الطَّوارئحالة 

في  الجمهوریَّةم  أو رئیس ١٩٢٣دستور  في ظلِّ ِ  الملك بأنَّ  - أیضا -

 الطَّوارئحالة إعلان  في هو صاحب الاختصاص الحصريِّ  الدَّساتیرباقى 

.   

بین حالة إذا كان  الطَّوارئحالة إعلان  عندالمصريُّ  المشرِّعُ ق لقد فرَّ  - ٥

وجب  امنعقدً  الشَّعبمجلس  فإذا كان ، منحلا� ا أو منعقدً  الشَّعبمجلس 

علیه لإقرارها  أو إلغائها خلال  الطَّوارئلعرض حالة  الشَّعبدعوة مجلس 

 یوم وثلاثون ١٥بین  والتى تتراوح ما الدُّستور ية المنصوص علیها فالمدَّ 

ما اكتفى بقوله نَّ وإ  ، مدَّة محدَّدةم لم ینص على ١٩٢٣ماعدا دستور یومًا 

ا إذا كان أمَّ ،  نعقادس إذا كان المجلس  في دور الاا على المجلتعرض فورً 

على وجه  نعقادالمجلس للادعوة  ه یتمُّ فإنَّ  نعقادالمجلس في غیر دور الا

   .علیه الطَّوارئحالة إعلان  لعرض قرار ؛ رعةالسُّ 

البرلمان كان في  ه طالما أنَّ میل إلیه بأنَّ أ وهو ما فریق من الفقهوقد انتقد 

أو  العرفیَّة تعلن الأحكام  التَّنفیذیَّة السُّلطةاعى لترك فما الدَّ  ، انعقادحالة 

ومن الأفضل في هذه  .ثم تعرض على البرلمان،  من جانبها الطَّوارئحالة 

ى حتَّ مقدَّمًا  الطَّوارئحالة إعلان  یوافق البرلمان المنعقد على الحالة أنْ 



      
  

 

 
  

٧١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
    .)١( الطَّوارئحالة  اعیة لفرضالدَّ جدیَّة الظُّروف یقدر  یستطیع أنْ 

م أوجب عرض ٢٠١٢دستور  فإنَّ  : إذا كان المجلس منحلا� والحالة الثانیة

م أوجب عرضها  ٢٠١٤بینما دستور ، وري على مجلس الشُّ  الطَّوارئحالة 

 إلاَّ  وجود فراغ دستوريٍّ  الدَّساتیرعلى مجلس الوزراء وبذلك تجاوزت هذه 

على مجلس الوزراء جعل  الطَّوارئالة م بإقراره عرض ح ٢٠١٤دستور  أنَّ 

یشكِّل وهو ما  التَّنفیذیَّة السُّلطةمن اختصاص  الطَّوارئسلطة إقرار حالة 

ت جمیع وفي جمیع الأحوال أقرَّ ، ات ا على الحقوق والحریَّ ا كبیرً خطرً 

على المجلس الجدید في أول  الطَّوارئبعرض حالة  المصریَّةتیر ساالدَّ 

   .له  انعقادجلسة 

ه في حالة عدم عرض رئیس أنَّ  ىعل المصریَّة الدَّساتیرأجمعت  - ٦

دة في في المواعید المحدَّ  الشَّعبمجلس ى عل الطَّوارئلحالة  الجمهوریَّة

 الطَّوارئحالة  فإنَّ  الشَّعبأو عرضها ولم یوافق علیها مجلس  ،الدُّستور

   .القانون  بقوَّة يتنته

   

                           
دراســـــة النظــــام الدُّســـــتوري –محمــــد رفعــــت عبـــــد الوهــــاب : القـــــانون الدُّســــتوري  .)  د١(

 . ٢٣٦، ص٢٠٠٧المصري ، دار الجامعة الجدیدة ، 



      
  

 

 
  

٧٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
  عــــــالمراج

 

، ســكندریةالإ -شــیحا،  القضــاء الاداري ، منشــأة المعــارف بــراهیم عبــد العزیــزإ -١

 د.ت.

ــلطة أ -٢ حمــد طــلال عبــد الحمیــد ، أثــر حالــة الطَّــوارئ فــي توســیع صــلاحیات السُّ

 . د.ت .، بغداد ، مجلة القانون التَّنفیذیَّة

أحمـد مـدحت علـى،  نظریَّـة الظُّـروف الاسـتثنائیة ، رسـالة دكتـوراة مقدمـة لكلیــة  -٣

 .م١٩٧٨لقاهرة ، عام الحقوق جامعة ا

ـــة للكتـــاب ، بـــدون  -٤ ـــة الظُّـــروف الاســـتثنائیة ، الهیئـــة العامَّ أحمـــد مـــدحت ، نظریَّ

 تاریخ نشر.

،  الطَّـوارئقـانون  فـي ظـلِّ ِ  ضمانات حقوق الإنسـان ، أظین خالد عبد الرحمن -٥

 م. ٢٠٠٩، عمان ، دار حامد،  ١ط

طبیقاتهـا المعاصـرة ، ة وبعـض تأمیر حسـن جاسـم،  نظریَّـة الظُّـروف الاسـتثنائی -٦

 .م ٢٠٠٧ة تكریت ، مجل

ـــلطات الاســـتثنائیة لـــرئیس الجمهوریَّـــة ، منشـــأة المعـــارف  -٧  –ثابـــت غبـــریال ، السُّ

 .م ١٩٨٨سكندریة، الإ

ـلطات الاسـتثنائیة فـي جمهوریـة  -٨ ثروت عبد الهادي الجوهري ، مدى ضرورة السُّ

رنســي " دار النهضــة مصــر العربیــة والرقابــة علیهــا " دارســة مقارنــة بالقــانون الف

 . م ٢٠٠٥العربیة ، القاهرة ، 

لطة القائمـة علـى حالـة الطَّـوارئ ، الرقابة على أعمال السُّ بریوتيحقي إسماعیل  -٩

، رسـالة دكتـوراة  "دراسة مقارنة في النِّظام العراقي والمصري والأنجلو أمریكي "

 .جامعة القاهرة  –مقدمة إلى كلیة الحقوق 

دُّسـتوري للإختصاصـات غیـر الرقابیـة لمجلـس رجب حسن ، الإطار ال -١٠

  ٢٠١٤النواب في دستور 

زكریا محمد عبد الحمید محفوظ ،  حالة الطَّوارئ فـي القـانون المقـارن  -١١

في تشریع الجمهوریَّة العربیة المتحدة ، رسالة دكتـوراة ، كلیـة الحقـوق ، جامعـة 

 .م١٩٦٦الاسكندریة ، 

ــــرورة و  -١٢ ضــــمانة الرقابــــة القضــــائیة ، ســــامي جمــــال الــــدین ، لــــوائح الضَّ

 . م ١٩٨٢سكندریة ، منشأة المعارف ، الإ



      
  

 

 
  

٧٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  ارئا  نإ 

 
ــــة  -١٣ ســــعد عصــــفور،  مشــــكلة الضــــمانات والحریــــات فــــي مصــــر ، مقال

  . ١٩٧٦لسنة  ٤و ٣منشورة بمجلة المحاماة ، العدادن 

صــبري محمــد السنوســي،  الاعتقــال الإداري بــین الحریــة الشخصــیة ،  -١٤

 م . ٢٠١٠دار النهضة العربیة ، 

الجــرف ، مبــدأ المشــروعیَّة وضــوابط خضــوع الدَّولــة للقــانون ،  طعمیــة -١٥

 مكتبة القاهرة الحدیثة ، القاهرة ، بدون. ت .

ــــــة فــــــى الظُّــــــروف  ،عاصــــــم رمضــــــان موســــــى یــــــونس -١٦ الحریــــــات العامَّ

   ت . ، د. الاستثنائیة ، دار النهضة العربیة العربیة

ي إعـلان عبد الحمید الشـورابي ، شـائبة عـدم دسـتوریة ومشـروعیة قـرار  -١٧

   .سكندریة عارف بالإومد حالة الطَّوارئ والأوامر العسكریَّة ، منشأة الم

عبد اللطیف ناصف،  مدى توازن السُّلطة السِّیاسیَّة مع المسـئولیة فـي  -١٨

   م١٩٨١الدَّولة الحدیثة رسالة دكتوراة مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاهرة عام 

فــي حالــة  الإدارةعلــى أعمــال الرقابــة القضــائیة  ، عمــر محمــد العلیــوي -١٩

(دراسة مقارنة في الأردن ومصر ) رسالة ماجستیر مقدمة إلى عمـادة  الطَّوارئ

 .م٢٠٠٧الدراسات العلیا جامعة مؤتة ، 

بحــث فــي الأحكــام العرفیَّــة  ، مجلــة مشــروع الدُّســتور  فــؤاد العطــار ، -٢٠

   م . ١٩٩٥،طبعة 

روف الاسـتثنائیة منـذ قرباني فرید ، سـلطات رئـیس الجمهوریَّـة فـي الظُّـ -٢١

 .م ١٩٨٩جامعة بانیه ،  –م ، كلیة الحقوق ١٩٨٩صدور دستور 

ِ  الظُّـروف  -٢٢ محمد أحمد ابراهیم عبد الرسول ، ضمانات الأفراد في ظلِّ

الاســـتثنائیة فـــي المجـــالین الــــدولى والاداري (الـــداخلى ) ، دار الكتـــب ،عمــــان، 

 .م٢٠٠٠سنة 

مكتبة جزیرة الـورد ،  الطبعـة  محمد حماد : قصة الدُّستور المصري ، -٢٣

 م.٢٠١١ الأولى

 –القــانون الدُّســتوري المبــادئ الدُّســتوریة ، محمــد رفعــت عبــد الوهــاب  -٢٤

 .م ٢٠٠٧دراسة النِّظام الدُّستوري المصري ، دار الجامعة الجدیدة ، 

محمـــد شـــریف ، ســـلطات الضـــبط الاداري فـــي الظُّـــروف الاســـتثنائیة ،  -٢٥

  .م ١٩٧٩القاهرة ،  –یة الحقوق رسالة دكتوراه مقدمة إلى كل

ـــــل  -٢٦ ـــــة  ،محمـــــد الوكی ـــــوارئحال وســـــلطات الضـــــبط الإداري رســـــالة  الطَّ
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 .جامعة عین شمس، بدون تاریخ نشر–دكتوراة مقدمة إلى كلیة الحقوق 

محمود حافظ : موجز القـانون الدُّسـتورى ، دار الفكـر العربـي ، طبعـة  -٢٧

 . م١٩٥٦

ــ -٢٨ وارئ كاســثناء علــى مبــدأ محمــود محمــد مســلم أبــو موســى ، حالــة الطَّ

المشروعیَّة في القانون الفلسطیني ، دراسـة مقارنـة مـع الـنظم القانونیـة والشـریعة 

ـــانون  ـــة الشـــریعة والق الجامعـــة  –الإســـلامیة ، رســـالة ماجســـتیر مقدمـــة إلـــي كلی

  .ه١٤٣٩ذو القعدة  –م ٢٠١٨أغسطس –الاسلامیة بغزة 

لطبعــــة الثانیــــة ، المصــــري ، ا الدُّســــتور ،مصــــطفى أبــــو زیــــد فهمــــي  -٢٩

 . م١٩٥٨

الدُّســـــتور المصــــري ومبـــــادئ الأنظمـــــة  ، مصــــطفى أبـــــو زیــــد فهمـــــي  -٣٠

 .م٢٠٠٤السِّیاسیَّة ، دار المطبوعات الجامعیة ، سنة 

وأثرهــا علــى حقــوق الإنســان  الطَّــوارئحالــة ، مصــطفى ســالم النجیفــي  -٣١

انونیــة المدنیــة ، دراســة دســتوریة مقارنــة فــي الحالــة العراقیــة ، مجلــة البحــوث الق

دیســــــمبر  –جامعــــــة المنصــــــورة  –، كلیــــــة الحقــــــوق ٦٤، العــــــدد والاقتصــــــادیة 

   .م٢٠١٧

مصطفي عبد الشهید خضر : رقابة القضـاء علـى انحـراف الإدارة فـي  -٣٢

إعمـال سـلطتها التقدیریــة دراسـة مقارنــة بالفقـه الإســلامي ، دار النهضـة العربیــة 

 م٢٠١٧-ه ١٤٣٨، الطبعة الأولى ،  

ـــرورةنظریَّـــة ، انى الطهـــراوي هـــ -٣٣ ي الدُّســـتور داري و فـــي القـــانونین الإ الضَّ

 -الأردنــــي ،رســــالة دكتــــوراه مقدمــــة إلــــى كلیــــة الحقــــوق التَّشــــریعقاتهـــا فــــي وتطی

   . ١٩٩٢جامعة القاهرة ،

عمـــان ،  –هـــانى علـــى الطهـــراوي ، القـــانون الإداري ، الكتـــاب الأول  -٣٤

 . ٢٠٠٩،دار الثقافة للنشر والتوزیع 

ـرورة ، رسـالة دكتـوراة هشام عكاشة ، مسؤول -٣٥ یة الإدارة عن أعمـال الضَّ

 .م١٩٩٨مقدمة إلى كلیة الحقوق ، جامغة القاهرة ، 

ـــرورةنظریَّــة ،  یحــي الجمـــل -٣٦ ى، دار النهضـــة الدُّســـتور فـــي القــانون  الضَّ

 .م١٩٧٤العربیة ، القاهرة ، 
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